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 للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف  المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال(

 دراسة وتحقيق  -رحمه الله تعالى  المتوفى في النصف الأول من القرن الرابع الهجري

 عدنان بن زايد بن محمد الفهميد. 

 والدراسات الإسلاميةالشريعة  كلية -الشريعةقسم 

 أم القرىجامعة 

 
 ملخص الدراسة:

من كبار الفقهاء، ودواوين العلم، والذين أسهموا    -رحمه الله-يُ عَدُّ الإمامُ أبو بكر الخفَّاف  
 .  في مسيرة الفقه الشافعي ِّ

المآثر التي تَ ركََهَا رحمه الله: كتابه الجليل )الأقسام والخصال(؛ والذي وَضَعَه على طريقةٍ  ومن 
خاصَّة من التَّأليف في )الفقه(، والتي تُ عْنََ بتقاسيم المسائل الفقهيَّة، وما يندرج تحت كل مسألة  

صَال.   من شعبٍ وخِّ
مة أصوليَّة نفيسة، وخُلاصة علميَّة  هذا الكتاب بمقد ِّ  -رحمه الله-وقد افتتح الإمامُ أبو بكر 

الإمام   مذهب  على  وقرَّرها  الفقه(،  )أصول  أبواب  ومشهور  جمهور  على  فيها  أتى  دقيقة؛ 
 الشَّافعي.  

  -بعد البحث في تاريخ هذا العلم، واستشارة أهل الاختصاص- وَتُ عَدُّ هذه المقدمة الأصولية  
وَصَلَت إلينَا، بل يصحُّ أن يُ قَال فيها: إنها أقدمُ نصٍ   من أقدَم النُّصوص الأصوليَّة المكتملَة التي  

   أصولٍ  مكتملٍ، وصل إلينا بعد الإمام الشَّافعي رحمه الله، في مدرسة المتكل ِّمين. 
ولما رأيتُ عدمَ وجود دراس             ةٍ وتحقيٍ  علميَّين على هذه المقدمة، من ما فيها من نفاس             ةٍ  

إلى خدمتها  لد ِّراسة والتَّحقي ؛ حتى تكونَ متن ا أصوليًّا،   وأقدميةٍ: قصدتُّ            مستعين ا              
 .ومرجع ا علميًّا للباحثين والدَّارسين

 الخفَّاف. -أبو بكر  -الخصال  - الأقسام -المقدمة الأصوليةالكلمات المفتاحيَّة: 



 

  

Al-Muqaddimah Al-Osoleyah 

From The Book Of (Al-Aqsaam Wa Al-Khesaal) 

By Imam Abi-Baker Ahmed Bin Omer Al-Khafaf 

Died in the First half of the Fourth Century Hijri. 

May Allah have mercy on Him 

Search and study Preperd by 

Dr.Adnan bin Zayed bin Mohammed Al-Fahmi 

Associate Professor At Al Shari'ah Department – College of Shari'ah 

'Islamic law' and Islamic Studies. 

Umm AlQura University 

 

Abstract 

AbuBaker Alkhaffaf consider one of the greatest fuqahaa and scantest 

whom contribute in Alfeq AlShafeie . 

One of his achievement: his great book (AlAqsaam wa Alkhwsaal), which 

he whrite it in his own way in (Alfeqah) that take interest in Almasaail 

ALfeqheyah and what come undereach Masalah . 

Imam AbuBaker begin his book with a masterpiece Moqademah Osoleiah, 

contains most of Osol Alfeqah's categories, and he whrite it in Mathhab 

AlImam Alshafeie . 

After some searching and consultation, I found that This Moqademah 

concederd one of the oldest and completed Alnosoos AlOsoleiah that come 

to hand after AlImaam AlShfeie . 

When I did not found any study in this Moqadeimah I decided to serve it 

by researching until it became a scintefic source for student and 

researchers. 

key words: AlMoqademah_ AlOsoleiah_ AlAqsaam_ AlKhesaal_ 

AbuBaker_ AlKhaffaf 
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 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

   :المقدمة
نَا ومِّن   إِّنَّ الحمْدَ  ِّ؛ نحمدُهُ وَنَسْتعينُهُ ونَستغفِّرهُ، ونعوذُ  ِّ ِّ مِّنْ شُرورِّ أنَْفسِّ
لَّ لَه، وَمَنْ يُضْلِّلْ فَلا هَادِّيَ لَه. وأَشْهَدُ   سَي ِّئَاتِّ أعمَالِّنا؛ مَنْ يَ هْدِّهِّ اللهُ فَلا مُضِّ

ا عَ   بْدُه ورسُولهُ.  أَنْ لَا إِّلهَ إِّلاَّ الله، وَأشهدُ أَنَّ مَُُمَّد 
  أمَّا بعدُ:

هذا   مَسيرة  في  أسهموا  والذين  الشَّافعية،  السَّادة  فقهاء  من كبار  فإنَّ 
المذهَب الجلَيل: الإمامَ أََ  بَكر أحمد بن عمر الخفَّاف رحمه الله؛ فإنَّه من المبرزِّين  
الملق ِّن   ابن  يقول  أصحابه؛  من  متقد ِّمة  طبقة  في  ويقن  المذهب،  هذا  في 

سُريج  804:)ت ابن  طبقة  بعد  إسحاق  أبو  الشَّيخ  "وذكره  الله:  رحمه  ه ( 
، ويقولُ أيض ا: "ورأيتُ في  ( 1) ونظرائِّه، في جماعة أكثرهم أصحَاب أبي العبَّاس"
الخفَّاف   بكر  والأقسَام( لأبي  )الخصَال  أصحابنا-كتاب  قدماء  زيادة     -من 

 .( 2) على ذلك"
كتابهَ النَّفيس )الأقسام والخصال(؛ والذي    -رحمه الله-المباركةِّ  وإنَّ من آثارِّه  

وَضَعَه على طريقةٍ خاصَّة من التَّأليف في )الفقه(، والتي تُ عْنََ بتقاسيم المسائل  
صَال، وقد اشتُهر هذا النمط   الفقهيَّة، وما يندرج تحت كل مسألة من شعبٍ وخِّ

 الإمَام أبوُ بَكر رحمه  . من التَّأليف في هذه الحقبة التي عاش فيها 
الشَّافعي  لنَّقل   الفقه  دواوين  تلقَّته  نوعِّه  من  الفريدَ  العِّلَْ   هذا  إنَّ  ثم 

 
 (. 31( العقد المذهب )ص1)
 (. 2/160( الأشباه والنظائر )2)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

عليه:   وَعَوَّلَت  عنه،  أَخَذَت  التي  المصادر  فمن  والإقرار؛  والإفادةِّ  والتَّوثي ، 
الكبير( النَّبيه(( 1) )الشرح  و)كفاية  الكفاية( 2) ،  أوهام  إلى  و)الهداية   ،) (3) ،

الملقن( الوهاج(( 4) و)الأشباه والنظائر لابن  والنظائر  ( 5) ، و)النَّجم  ، و)الأشباه 
المطالب(( 6) للسيوطي( و)أسنَ  البهية(( 7) ،  و)الغرر  المحتاج(( 8) ،  و)مغني   ، (9) ،

، و)حاشية الشبراملسي على نهاية  ( 10) و)حواشي الشروان على تحفة المحتاج(
 .( 12) مل على شرح المنهج(، و)حاشية الج ( 11) المحتاج(

وقد افتتح الإمامُ أبو بكر   رحمه الله   هذا الكتاب بمقد ِّمة أصوليَّة نفيسة،  
وخُلاصة علميَّة دقيقة؛ أتى فيها على جمهور ومشهور أبواب )أصول الفقه(،  

في )فاتحة هذا الكتاب(:    - رحمه الله-وقرَّرها على مذهب الإمام الشَّافعي؛ يقول  
أحببتَ    - أدام اللهُ عزَّك-على مسألتِّك المضافةِّ إلى رسالتك، وأنَّك    "وقد وقعتُ 

 
 (. 459/ 11( انظر: )1)
 (. 4/485)( انظر: 2)
 (. 182/ 20( انظر: )3)
 (. 2/160( انظر: )4)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )5)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 6)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )7)
 (. 2/69( انظر: )8)
 (. 3/325( انظر: )9)
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )10)
 (. 314/ 6و)(، 5/246( انظر: )11)
 (. 5/463( انظر: )12)
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 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

[ نضَّرَ اللهُ   ؛ على مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ تأليفَ كتابٍ على نحوِّ ما عَمِّلَ أهلُ العراقِّ
،  المزن  وجهَه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ   ، وأن أقد ِّمَ في ذلك طرف ا من الُأصُولِّ

مُعْتَمِّد   ذلك؛  إلى  توفيقِّه"وأجبتُك  حُسْنِّ  على   ،]...[ ويقولُ  ( 1) ا على اللهِّ   ،
ه ( رحمه الله: "أَحْمد بن عمر بن يوُسُف أبَوُ  851الإمَام ابنُ قاضى شهبة )ت: 

أوَله نبذة من أصُول   ط، ذكر فيِّ  بكر الْخفاف، صَاحب الخِّصَال مَُُلد متوس ِّ
 .( 2) الْفِّقْه"

عن   علميَّة  دراسة  وجود  عدمَ  رأيتُ  نَ فَاستها  ولما  من  المقدمة،  هذه 
إلى خدمتها  لد ِّراسة والتَّحقي ؛ حتى تبرزَ    - مستعين ا   -وأقَْدميتها: قصدتُّ  

؛ يفُيد منه أهلُ العلم والاختصَاص، ويُ تَ وَجَّه إليه   كمتٍن أصولٍ ، ومصدرٍ علميٍ 
  لشَّرح والتَّعلي  والتَّدريس.

 سَأبَُين ِّ الأمور التَّالية:    - راسة، والتَّحقي  التي بين يدي الد ِّ -وفي هذه المقد ِّمة  
 الأمر الَأوَّل: أهميَّة الموضوع. 

 تتلخَّص أهميَّة هذا الموضُوع فيمَا يلَي:
مهمًّا    : أَوَّلً   مرجع ا  تكون  ونفيسة،  قديمةٍ  أصوليَّة  مقد ِّمة  إخراجُ 

   للمتخص ِّصين في هذا العلم.
تقديُم دراسة علميَّة عن هذه المقدمة، تكشفُ عمَّا فيها من مَضَامين    ثََنيًِا:

   ومنهجٍ ومميزاتٍ.

 
 (.  3( )م1)
 (. 1/124( طبقات الشافعية )2)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 الإسهام في علم )أصول الفقه(، وإبراز ترُاثه الَأصيل.ثََلثِاً: 
 : الدِ راسات السَّابقة.الأمر الثَّاني 

عَمَل   أي ِّ  على  أقَِّف  لم  الأصوليَّة:  المقد ِّمة  لهذه  تحقيٍ   عن  البحثِّ  بعدَ 
خَلِّيٌّ عن العناية   -بأكمله-عِّلْمي يتعلُ  بها دراسة  أو تحقيق ا، بل إنَّ الكتابَ 
 العلميَّة؛ من مَا فيه من نفاسةٍ وتقدُّم في الطَّبقة.

عل التنبيهُ  يفوتُ  لا  والتي  لكن  العلميَّة،  الأعمال  من  عدد ا  هُناك  أنَّ  ى 
 أفردت مُموعة  من المقد ِّمات الأصولية  لد ِّراسة والتحقي ؛ ومن هذه الأعمَال:  

البغدادي،    : أَوَّلً   عمر  بن  علي  الحسن  لأبي  الفقه،  أصول  في  مقدمةٌ 
( سنة  المتوفى  المالكي،  القصَّار  إخ397المعروف  بن  من  الله،  رحمه  رَاج  ه ( 

   ونَشر: دَار المعلمَة.
المقدمة الأصولية، لأبي المظفَّر يحيى بن مُمد بن هبيرة الحنبلي، المتوفىَّ   ثَنيًا:

 ه ( رحمه الله، أفردها وحقَّقها: أ.د. عبد العزيز بن مُمد العويد. 560سنة )
الفقه، لأبي علي مُمد بن أحمد بن أبي    ثَلثاً: الأصول التي عليها مدار 
الح )موسى  سنة  المتوفىَّ  عبد  428نبلي،  أ.د.  وحقَّقها:  أفردها  رحمه الله،  ه ( 

 العزيز بن مُمد العويد.
 الأمر الثَّالِث: خطةُ البَحْث. 

 في: مقد ِّمة، وقسمين، وخاتمة.   - بعونِّ الله-تأتي هذه الخطة  
ففيها أهدَاف البحث، والد ِّراسات السابقة، وخطة البَحْث،    أما المقدمة:
 راءاته.ومنهجه، وإج 
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 فهما كالتَّال: وأمَّا القسمان:
 قسم الدراسة.  القسم الَأوَّل:

 وفيه المباحث التَّالية: 
 بْحَث الأول: التَّعريف  لإمام أبي بكر الخفَّاف.  الم
 بْحَث الثان: التَّعريف بكتاب )الأقسَام والخصَال(. الم
 بْحَث الثالث: التَّعريف  لمقد ِّمة الأصوليَّة لكتاب )الأقسام والخصال(.  الم

:  قسم التَّحقي .  القسم الثَّانِّ
 وفيه المباحث التَّالية: 

 المبحث الأوَّل: وصفُ النُّسخة الخطيَّة.  
 المبحث الثان: منهجُ المحق ِّ . 
 . المبحث الثالث: النَّص المحقَّ  

 م النَّتائج، والتَّوصيات. ففيها أه وأمَّا الخاتمة:
 الأمر الرَّابِع: منهج البحث. 

 أما منهجه الإجمالي: 
على منهج الَجمْن والد ِّراسة فيما    فهذا البحث مبنيٌّ في شقه الدِ راسي: 

يتعلَّ   لقَضَايا   فيما  مبنيٌّ  أنَّه  الإمَام، كما  هذا  عن  التاريخية  يتعل   لقَضَايا 
الوصفيَّة لكتاب )الأقسام والخصال( و)مقدمته الأصوليَّة( على منهج الاستقراء  

   والتَّحليل.
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

اث-ن  فهو مبنيٌّ عل المنهج المتبَّ وأما شقُّه التَّحقيقي:   في    -عند أهل الترُّ
 . (1) التَّحقي  على نسخةٍ واحدةٍ 
 وأما منهجه التَّفصيلي: 
 وفق الأمور التَّالية:  -في الشقِ  الدِ راسي-سيكونُ العَمَل فيه  

صحف الشَّريف.   :أَوَّلً  
ُ
الم  عَزَوْتُ الآياتِّ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِّها في ِّ

إذَا كانَ الحديثُ في  خَرَّجْتُ الأحاديثَ الن   ثَنيًا:  : التَّالِّ بويَّةَ وَفَْ  المنهجِّ 
الصَّحيحين أو في أحدِّهما فإنه يكُتفى بذلك، وإذَا لْم يكُن فيهِّما أو فيِّ أحدِّهما  
الَأرْبَ عَة، وإذا لم يكن فيها فإنه يُخَرَّجُ من مَصَادِّر السنة   فإنه يُخَرَّجُ من السنن 

 الأخرى. 
القَضَايَا    ثَلثاً: بغير  الهوامش  تَ ثْ قُلَ  لا  حتى  الوَادرة؛  للَأعلام  مْ  أتَُ رْجِّ لم 

 الأساسيَّة، لكني ِّ قرنتُ اسم العَلَم بتاريخ وفاته؛ حتى يكونَ أكثرَ تمييز ا.  
 الْتَ زَمْتُ التَّوثي  في كل مسألةٍ منقولةٍ عن مصدرٍ آخر.   رابعًا:
: )انظر(، إلا  صَدَّرْتُ مَصَادِّر التَّوثي ِّ ا  خامسًا: لمذكورةَ في الهاَمِّش بقولِّ

 إذا كان النَّقلُ  لنَّص فإن ِّ أذكرُ المصدر مُُرَّد ا عن هذه الكلمةِّ. 
صَادِّر حسبَ تاريخِّ وفياتِّ مؤل ِّفيها.  سادسًا:

َ
 رتَ َّبْتُ الم

،    سابعًا: ختصرِّ: بذكرِّ اسمِّ الكتابِّ
ُ
اعْتَمَدتُّ في الهاَمِّش طريقةَ التوثي ِّ الم

دَ، ثمَّ رقمِّ الصَّفحةِّ؛    وموضنِّ  ؛ بذكرِّ رقمِّ الجزءِّ إنْ وُجِّ سْألََة في ذلكَ الكتابِّ
َ
الم

ا، والطَّابنِّ لها   على أنْ تُذكرَ سائرُ البياناتِّ   من رقمِّ الطَّب ْعَة، وتاريخِّها، ومكانهِّ
 

 ( انظر: المطلب الأول في المبحث الثان من قسم التَّحقي . 1)
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صَادِّر.
َ
   في فهرسِّ الم
 كَتَ بْتُ البَحْث على وَفْ ِّ مشهور القَوَاعِّد الإملائية.   ثَمنًا:
ضبطتُّ  لشَّكل الآياتِّ القرآنيَّة، والأحاديثَ النبويَّة، والأعلامَ،    تاسعًا:

 وما احتاج إلى ضبطٍ. 
 وَضَعْتُ علاماتِّ الترقيمِّ في مواضعِّها اللائِّقةِّ بها. عاشرًا:

يمات ونحوها، وكان    حادي عشر: ُهِّمَّ من النَّص كالعناوين والت َّقْسِّ
أبَْ رَزْتُ الم

 ينة في الَخط ِّ أو التَّسويد أو وضن خط سفلي.هذا الإبراز  لمبا
 .  (1) فسيأتي الكلامُ عن إجراءاته في مطلبٍ مستقل ٍ   وأمَّا شقُّ التحقيق:
فَاتِّه العُلَى: أنْ يجعلَ هذا العملَ    هذا... وأسألُ اللهَ   بأسمائِّه الحسُْنََ، وصِّ

وأَ  النَّعيم،  جنَّاتِّ  لديهِّ في  وزلُْفى  الكريم،  لوجهِّه  ولوالديَّ  خالص ا  يغفرَ ل  نْ 
 ولمشايخِّي وللمُؤْمنيَن والمؤْمِّنَات، إنَّه سمينٌ قريبٌ مُُيبُ الدَّعوات.

 والحمدُ  ِّ رب ِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِّ الأنبياءِّ والمرسلين.
 

   
  

 
 ( انظر: المطلب الأول في المبحث الثان من قسم التَّحقي . 1)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 القسم الأوَّل: قسم الدِ راسة
 التَّعريف بالإمام أبي بكر الخفَّاف  المبَْحَث الأول: 
 وفيه المطالب التَّالية:

 المطَلب الَأوَّل: اسمهُ ونسبُه، وكنيتُه ولقبُه. 
ونسبُه:  اسمهُ  بنُ    أمَّا  أحمدُ  أنَّه:  على  والطَّبقات  اجم  الترَّ أهلُ  اتَّف   فقد 

  (3) ه (851وابن قاَضي شهبة )ت:  ( 2) ه (804، وزادَ ابن الملق ِّن )ت: ( 1) عُمَر
 اسمَ جد ِّه، وأنَّه: يوسُف.  ( 4) ه (1067والحاَج خليفَة )ت:
 .( 5) فقد اتَّفقوا على أنَّه: أبو بَكْر  وأمَّا كنيتُه:
 .( 7) ، الشَّافعي( 6) فهو الخفَّاف  وأمَّا لقبُه:

 .( 8) والخفَّاف: لقبٌ يطلُ  على من يمتهنُ صناعة الخِّفَاف والجوََارب ونحوِّها

 
(،  31ص(، والعقد المذهب )236(، وطبقات الشافعيين )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص1)

 (.2/1416(، وكشف الظنون )1/124وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )
 (. 31( انظر: العقد المذهب )ص 2)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )3)
   (.2/1416( انظر: كشف الظنون )4)
(،  31(، والعقد المذهب )ص236(، وطبقات الشافعيين )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص5)

 ( الملقن  لابن  والنظائر  )2/160والأشباه  شهبة  قاضي  لابن  الشافعية  وطبقات   ،)1/124  ،)
 (.  2/1416وكشف الظنون )

 ( انظر: المصادر السَّابقة.  6)
   (.2/1416( انظر: كشف الظنون )7)
   (.60(، وتقويم اللسان )ص1/409) ( انظر: المخصص 8)
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كثيٌر من أهل العِّلْم؛ إلا أنَّ أشهرَهم، وقد يَ لْتَبِّسُ من صَاحب  وقد لقُ ِّب به  
جمة: هو أبو بكر مُمد بن يحيى الخفَّاف، وهو فقيهٌ مالكيٌّ من علماء النَّحو   الترَّ

َ سنة )     .( 1) ه (657واللغة العربيَّة، تُ وُفي ِّ
 المطلب الثاني: ولدتهُ، ونشأتهُ.

ر المصادرُ  أمَّا ولدته إلى تَاريخها؛ لكنَّه  لنَّظر إلى ما قِّيلَ في تَاريخ  : فلم تُشِّ
دُ أنَّه   ر القرن الثَّالث وأوائِّل    -رحمه الله- وفاته، كما سَيَأتي: نَِّ عَاشَ ما بَيْن أواخِّ

  .( 2) القرن الرَّابن الهجري ِّ 
نشأتهُ: خليفَة    وأمَّا  الحاج ِّ  عند  جاء  ما  إلا  الإشَارة  من  أجد  فلم 

 . ( 3) : من أنَّه كان ببغدَاد ه ( رحمه الله1067)ت:
 المطلب الثالث: مكانته.

 في الجوانب التَّالية:  -رحمه الله -تظهر مكانتُه 
الأوَّل: الشَّافعي؛    الجانب  المذهب  الأصحاب في  متقد ِّمي  يُ عَدُّ من  أنَّه 
رحمه الله: "وذكره الشَّيخ أبو إسحاق بعد طبقة  -ه (  804يقول ابن الملق ِّن )ت:

، ويقولُ أيض ا:  ( 4) ابن سُريج ونظرائِّه، في جماعة أكثرهم أصحَاب أبي العبَّاس"
  - من قدماء أصحابنا- اف  "ورأيتُ في كتاب )الخصَال والأقسَام( لأبي بكر الخفَّ 

 
   (. 3/77(، ومعجم المؤلفين )1/473( انظر: بغية الوعاة )1)
(،  31(، والعقد المذهب )ص236(، وطبقات الشافعيين )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص2)

 (. 1/124وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )
   (.2/1416( انظر: كشف الظنون )3)
 (. 31( العقد المذهب )ص4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 .( 1) زيادة  على ذلك"
الثَّاني: آراَئه    الجانب  وتدوين  عنه،  الفقهيَّة  لنَّقل  المصادر  اهتمامُ 
 واجتهادَاته رحمه الله. 

، و)الهداية إلى  ( 3) ، و)كفاية النَّبيه(( 2) ومن هذه المصَادر: )الشرح الكبير(
الكفاية( والنظائر لابن( 4) أوهام  الوهاج(( 5) الملقن(  ، و)الأشباه  ، (6) ، و)النَّجم 

للسيوطي( والنظائر  المطالب(( 7) و)الأشباه  و)أسنَ  البهية(( 8) ،  و)الغرر   ، (9) ،
المحتاج( المحتاج(( 10) و)مغني  تحفة  على  الشروان  و)حواشي  و)حاشية  ( 11) ،   ،

 .( 13) ، و)حاشية الجمل على شرح المنهج(( 12) الشبراملسي على نهاية المحتاج(
 

 
 (.  2/160( الأشباه والنَّظائر )1)
 (. 459/ 11( انظر: )2)
 (. 4/485( انظر: )3)
 (. 182/ 20( انظر: )4)
 (. 2/160( انظر: )5)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )6)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 7)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )8)
 (. 2/69( انظر: )9)
 (. 3/325انظر: )( 10)
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )11)
 (. 314/ 6(، و)5/246( انظر: )12)
 (. 5/463( انظر: )13)
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 المطلب الرابع: عقيدته، ومذهبه. 
ر المصادرُ إلى شيءٍ من عقيدتِّهِّ رحمه الله، كما أن ِّ لم  فأمَّا عقيدته:   لم تُشِّ

أقَِّف في تحقي  هذه المقد ِّمة على لفظٍ صريحٍ يُ نْسَبُ من خلاله إلى عقيدةٍ ما؛  
فيها    - رحمه الله-لكن أتََت بعضُ الإشاراَت في هذه المقدمة، والتي جَرَى مقالهُ  

 على طريقة أهل السُّنة والجماعة في التَّقرير، فيمَا ظَهَرَ ل؛ ومن هذه الإشارات:  
الله-أنَّه    :أَوَّلً   الطيبيَن،    - رحمه  آلهِّ  "وعلى  )مقد ِّمته(:  فاتحة  في  قال 

المنتخَبيَن" الطَّعن في  ( 1) وأصحابهِّ  الرَّفض في  أهلُ  يستعملُه  مما  التَّعبيُر  وهذا  ؛ 
أبعد    - رحمه الله-الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لكنَّ أ  بكر الخفَّاف  جماعةٍ من  

ا عبرَّ به   لأجل السَّجن؛ ومما يُ قَو ِّي ذلك:    -موافقة  -ما يكونُ عن ذلك، وإنََّّ
-، كما أنَّه رَوَى في هذا الكتاب  ( 2) أنَّه قال عقيبه: "وأزواجهِّ أمهاتِّ المؤمنيَن"

  -من الآراء -رضي الله عنها، ونقل    ( 3) ه (58)ت:عن عائشَة    - من الأحاديث
،  ( 5) رضي الله عنه، كما قال بحجية مراسيلِّ الصحابة  ( 4) ه (35عن عُثمان )ت:

 . ( 6) وإجماعِّهم 
تعدَّد منه القولُ رحمه الله، فيما يتعلَّ  بعلاقة العقل بقضايَا الُأصُول؛    ثَنيًا:

 ومن تلك المقالات التي ربََطَت العقل بهذه القضايا:  
 

 (. 1( )م1)
 (. 1( )م2)
 (. 19( انظر: )م3)
 (. 182( انظر: )م4)
 (.  23( انظر: )م5)
 (. 31( انظر: )م6)
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

( يقول رحم ه الله: "اعلم  -1 ففي  ب )البي  ان عن معرف ةِّ إدراكِّ الحلالِّ والحرامِّ
ا: العق    لُ، أنَّ الحلالَ والحرامَ ي    دركُ من جهتيْن: أح    دُهم       -رحم    كَ اللهُ -

؛ وهذا القولُ منه يمكنُ توجيهُ ثبوت الَحلال والحرَام ( 1) والآخرُ: الس              منُ"
دليلُ الاس       تص       حاب؛ إذ هو دليل  -رحمه الله-فيه  لعقل، إلى أنَّ مراده  

ه                         ( رحمه الله: 505نفيٍ، والعقلُ يدُْرِّكُ هذا النَّفي؛ يقول الغزال )ت:
امِّ مَعْلُو  اءُ الْأَحْك  َ ، وَنَحْنُ عَلَى "وَانتِّْف  َ مْنِّ لَ وُرُودِّ الس              َّ لِّ قَ ب  ْ دَلِّي  لِّ الْعَق  ْ مٌ ب  ِّ

 .( 2) اسْتِّصْحَابِّ ذَلِّكَ إلَى أَنْ يرَِّدَ السَّمْنُ"
ه( يقول رحم  ه الله: " اعلم   -2 رحم  ك -وفي  ب )الإ ن  ة عن الأمرِّ وأحك  ام  ِّ

فمن  أنَّه لا يكونُ أمرٌ لازم ا حقيقيًّا، حتىَّ يجتمنَ فيه عش   رُ خص   الٍ؛    -اللهُ 
ا، تَكُون ه واجب   ة ، ويكونَ  للَّفظ   ةِّ    ذل   ك: أن يكونَ الآمرُ حكيم     ط   اعت   ُ

[ عن التَّخييرِّ، وأن لا يكونَ قد  الموض  وعةِّ المبينةِّ للأمْرِّ، وأن يكونَ ]مُتعر ِّيا 
، وأن يكونَ حَس   ن ا في  تقدَّمه حَظْرٌ، وأن يكونَ غيَر خارجٍ عمَّا في العُقُولِّ

ه غيَر مس   تقبحٍ" وهذه الخص   ال التي ربََطَت دلالة الأمر بتحس   ين  ؛( 3) نفس   ِّ
العقل وتقبيحه، أرى أنها تتجافى عن تحس           ين وتقبيح أهل الاعتزال؛ فإنَّ 

ليس مس              تقلا   -رحم  ه الله-مُ  الَ العَق  ل في ه  ذه ال  دلال  ة عن  د أبي بكرٍ  
اء كما في مقالة أهل الاعتزال، وإنَّا هو كاش فٌ عمَّا في   لتَّأس يس والإنش َ

يغةِّ من الآمر الحكيم تعالى، فإنَّه لا  الأمر من حُس  نٍ، وأنَّه بعد ثبوته  لص   ِّ

 
 (. 5( انظر: )م1)
 (. 159( المستصفى )ص2)
 (. 49( انظر: )م3)



 

 
271 

 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

-يتأتى أمرٌ إلا والعقلُ يكش  فُ عن حس  نه ويدفن قبحه؛ فخص  لةُ العقل  
سة -هنا    . والله أعلم.( 1) خصلة كاشفةٌ لا مؤس ِّ

في  ب )البي  ان عن العمومِّ    -رحم  ه الله-وق  د ج  اء نحو ه  ذا التَّقرير من  ه  
مَّياتٍ، وكان  وأحكامِّه(؛ إذ يقولُ فيه: "العمومُ: ما اش              تملَ على مُس              َ

ا، وُ  بُ ط  اعت ُ ه،  ا متعر ِّيا  من القرائنِّ، ويكونُ الآمرُ ب  ه حكيم    ا تام  ًّ كلام   
 .( 2) ولا يكونُ في العقلِّ ماننٌ له، ولا اتفَ  أهلُ العلمِّ على تركِّ العَمَل"

(، يقول رحمه الله:  وفي -3 رعِّْ  ب )الإ نةُ عن أحكامِّ الأش             ياءِّ قبل مُيءِّ الش             َّ
"فأمَّا الإقدامُ على الأش        ياءِّ المملوكاتِّ فغيُر جائزٍ، إلا عند وجودِّ خص        لتينِّ:  
نِّ ذل ك في  رورةُ إليه ا، من حُس              ْ إح داهم ا: الإذنُ من م الكِّه ا، والث َّان: الض              َّ

" لِّ للعَق ل في معرف ة حُكم الإق دام من   -رحم ه الله-  ؛ وه ذا الاعتب ارُ من ه( 3) العَق ْ
: أنه قد خرج عن مُل التَّنازع   عَدمه على المملُوكات قبل وُرود الشَّرع، نَد أولاَّ

حين؛ فإنَّ مدار البحث معهم والتخطئة لمقالتهم، فيما كان  نين والمقب  من المحس        
، إنَّ ا ك ان  من تحكيمٍ للعق ل في  ب الثَّواب والعق َاب وطل ب الفع ل أو ا لكف ِّ

رع من وقيام الش         َّ رحمه -، ثم إنه ثاني ا: نَدُ أنَّ أ  بكرٍ  (4)ذلك بعد ورود الس         َّ
قد خَالف في هذا الَأص             ل الص             حيحَ من مذهب المعتزلة والذي عليه  -الله

 لحظر في الجمُل ة، وذهب ت جم اهير المعتزل ة إلى    -رحم ه الله-أكثرهم؛ فق د ق ال  
يُّ )ت:الإ حة؛ يقول أبَوُ زَ  بوُس     ِّ ه                   ( رحمه الله: "إنَّهُ قَ وْلُ عُلَمَاءِّ  430يْدٍ الدَّ

 
 (. 237(، والمواقف )ص1/101والنحل )( انظر: الملل  1)
 (. 51( انظر: )م2)
 (. 111( انظر: )م3)
 (. 1/140(، والبحر المحيط )1/137( انظر: الإبهاج )4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

ةِّ" دَ الْمُعْتَزِّل   َ يحُ عِّن   ْ حِّ هُ الص              َّ انٍ: إن   َّ الَ ابْنُ بَ رْه   َ ةِّ، وَق   َ ابْنُ  (1)الْحنََفِّي   َّ اهُ  ، وَحَك   َ
 .  (2)ةِّ عن أَصْحَابِّ أَبيِّ حَنِّيفَةَ وَأَكْثَرِّ الْمُعْتَزِّلَ   -أيض ا-ه (  489السَّمْعَانِّ ِّ )ت:

  -رحمه الله-وخُلاصة القول في هذه النَّصوص، والتي ربط فيها أبو بكر  
العقل ببعض قضايا الُأصُول: أنَّه ليس في هذا الرَّبط صحيحُ برهان ولا قويُّه، 

 على تنَسيب شيءٍ من عقيدة أهل الاعتزال إليه رحمه الله. 
أنَّ لدلالات  يظهرُ من كلام أبي بكر رحمه الله، في أكثر من موضنٍ:    ثَلثاً:

قال رحمه الله، في  ب فقد  لها؛  موضوعة   الأمرِّ    الألفاظ صيغ ا  )الإ نةِّ عن 
أنَّه لا يكونُ أمرٌ لازم ا حقيقيًّا، حتىَّ يجتمنَ فيه    -رحمك اللهُ -وأحكامِّه(: "اعلم  

عشرُ خصالٍ؛ فمن ذلك: أن يكونَ الآمرُ حكيم ا، تَكُون طاعتُه واجبة ، ويكونَ  
، ونَدُ قريب ا من هذا القول في دلالة العموم؛  ( 3) لموضوعةِّ المبينةِّ للأمْرِّ" للَّفظةِّ ا 

فقد قال رحمه الله، في  ب )البيان عن العمومِّ وأحكامِّه(: "العمومُ: ما اشتملَ  
 .( 4) على مُسَمَّياتٍ، وكان كلام ا تامًّا متعر ِّيا  من القرائنِّ"

رحمه الله، نَد أنه قد أبعد فيها عن  وإذا تأمَّلنا هذه النُّصوص من أبي بكر  
ا   طريقتين: طريقة المعتزلة؛ والتي ذَهَبَت إلى أنَّ الأمر لا يكون أمر ا لصيغته، وإنََّّ

، وطريقة الأشاعرة القائلين  لكلام النَّفسي ينكرون  (5) يكون أمر ا بإرادة الآمرِّ له

 
 (. 458( تقويم الأدلة )ص1)
 (. 2/47( انظر: قواطن الأدلة )2)
 (. 49( انظر: )م3)
 (. 51( انظر: )م4)
 (. 1/50(، والمعتمد لأبي الحسين البصري )17/107انظر: المغني للقاضي عبد الجبار )  (5)
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، وإنَّا الأمر  أن يكونَ للأمر وغيره من الدَّلالات صيغةٌ ذات حرفٍ وصوتٍ 
أبوُ   يقول  أماراتٌ وإشاراتٌ عليه؛  قام  لنَّفس من معنَ، والصيغ  ما  عندهم 

ه (: "والكلام على أصول المحق ِّقين معنَ في النَّفس، 478المعَال الجوُيني )ت:
وز ا وتوسع ا؛ فالعبارة    ُ وهو ما تدلُّ العبارات عليه، ولا تسمى العبارات كلام ا إلاَّ

ع دلالة  الرُّموز  إذ ا  منزلة  نازلةٌ  وهي  الكلام،  عين  وليست  الكلام  لى 
والإشارات...، فإذا أطل  الأمر في أبوابه فاعلم أننا نعني به المعنَ القائم  لنفس  

 .  (1)دون الأصوات وضروب العبارات"
إشارةٌ في َ ب )البَيان عن أحكامِّ العللِّ    -رحمه الله -جاءَت منه    رابعًا:

( إلى قض ية أصوليَّة، يظهرُ ل أنَّه قد خالف فيها طريقة وأُصُول أهل  العقلياتِّ
حين تحدث عن العلَّة الشرعيَّة مايز بينها    - رحمه الله-الاعتزال والَأشاعرة؛ فإنَّه  

وبين العلة العقلية من عدة جهات، فقال: "اعلم أن العلةَ المستخرجةَ تفارقُ  
والمفارقة بين العلة العقلية والشرعية،    ، وهذه الممايزة( 2) العلةَ العقليةَ من جهاتٍ"

بكر   أبي  قولَ  تُُرج  أنها  المعتزلة،    -رحمه الله -أرى  أَصل  المسألة من  في هذه 
معلولاتها   لعينها  ومقتضية  لذاتها  موجبةٌ  الشرعية  العلل  أنَّ  إلى  والذاهب 
ومدلولاتها من الأحكام الشرعيَّة؛ أخذا  من الأصلِّ العقدي عندهم، وأنه يجب  

وأحكامِّهِّ    - تعالى-مُراعاة الأصلح والأنفن؛ حفظ ا لأفعالِّهِّ    - تعالى-ى الباري  عل
 . (3)من العَبث والسَّفه

 
 (. 1/242التلخيص ) (1)
 (. 130( انظر: )م2)
 (.  11/92انظر: المغني للقاضي عبد الجبار )  (3)
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

ختم هذا الباب في الفرق بين هذين النوعين من العلل،    -رحمه الله -ثم إنه  
بقوله في الفرق الرابن بينهما: "أنَّ الحركةَ علةٌ للمتحر ِّكِّ على التَّأبيد، لا يجوزُ أن  

قومَ غيرهُا مقامَها، وليس كذلك علَّة الخمرِّ؛ لأنها تُتلفُ لاختلافِّ الشَّرائنِّ  ي
" َصَالحِّ

العلة    - رحمه الله-؛ وهذا الإسنادُ منه  ( 1) والم إلى الشَّرائن والمصَالح، وأنَّ 
الشرعية تدورُ معها وتُتلف  ختلافها؛ أرى أنَّه يلزم منه مفارقة أصل الإشاعرة  

ا وصفٌ ساذجٌ يخلُو عن تلازمٍ معقولٍ ومؤث ِّر في معلولها؛ يقول  في العلَّة، وأنهَّ 
ه ( رحمه الله: "ويمتنن جعل العلَّة الشرعية مؤثرة  على  644ابنُ التلمسان )ت:

المتعل ِّ     - تعالى -إلى خطاب الله    - عندنا-أصلنا؛ فإنَّ الحكم الشرعي يرجنُ  
قديم،    -بحانه وتعالىس- بأفعال العباد على وجه مخصوص، وخطابهُ وكلامُه  

والقديم لا يعُلل، فضلا  عن أن يعُلل بعلَّة حادثة؛ ولأنَّ العلَّة في الخمر الإسكار،  
 . (2)وهو متحق ِّ  قبل التَّحريم"

دُ عليه   أمَّا مذهبُه رحمه الله:و  فهو شافعيُّ المذهب، وهذا مُلُّ يقيٍن؛ ونَِّ
 أكثر من شاهدٍ: 

الأوَّل:  الشَّافعية؛    -ه اللهرحم-وُرُودُه    الشَّاهد  وتراجم  طبقات  في كتب 
)ت: يرازي  الش ِّ إسحاق  أبو  أوَْرَدَهُ:  ابن كثير  ( 3) ه (476وممَّن  والحافظ   ،

 
 (. 134( انظر: )م1)
 (. 3/1265شرح المعالم ) (2)
 (.114( انظر: طبقات الفقهاء )ص3)



 

 
275 

 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

)ت:( 1) ه (774)ت: الملق ِّن  وابن  شهبة    ( 2) ه (804،  قاَضي  وابن 
 ؛ رحمهم الله جميع ا.( 3) ه (851)ت:

على أنَّه كَتَ بَ هَا   - التي بين أيدينا-تصريُحه في هذه المقد ِّمة   الشَّاهد الثَّاني:
)ت: الشَّافعي  مذهب  زن  204على 

ُ
الم أبواب كتاب  ترتيب  وعلى  ه ( 

في أكثر    -رحمهما الله-، كما صرَّح  لنَّقل عن هذين الإمَامين  ( 4) ه (264)ت:
 .( 5) من مَوضن 

وَّنات الفقه الشَّافعي، ومشَاهير  استفاضَة النَّقل عنه في مد  الشَّاهد الثَّالث:
 .  ( 6) مصَادر هذَا المذهَب

 المطلب الخامس: شيوخه، وتلاميذه. 
 لم تشر المصَادر إلى أحدٍ من شُيُوخه أو تَلَامذته رحمه الله. 

 
 (.236شافعيين )ص( انظر: طبقات ال1)
 (. 31( انظر: العقد المذهب )ص 2)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )3)
 (. 3( انظر: )م4)
 (. 72( انظر: )م5)
(6( الكبير  الشرح  انظر:   )11/459( النَّبيه  وكفاية  الكفاية  4/485(،  أوهام  إلى  والهداية   ،)

(  2/558( و)1/475(، والنَّجم الوهاج ) 2/160(، والأشباه والنظائر لابن الملقن )20/182)
(، وأسنَ  444( و)ص411( و)ص9(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص  7/234( و)5/292و)

( البهية )4/484( و)1/290المطالب  والغرر   ،)2/69( المحتاج  (، وحواشي  3/325(، ومغني 
( المحتاج  تحفة  على  و)6/107الشروان  على  10/7(  الشبراملسي  وحاشية  المحتاج  (،  نهاية 

 (. 5/463(، وحاشية الجمل على شرح المنهج )6/314( و)5/246)
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

لكنَّه بعد تصفُّح النُّسخة الخط ِّية، وفي الجزء المتعل ِّ  منها  لأبواب الفقهيَّة:  
دَ أنَّه   عن جماعة من المعاصرين له؛ وهم: ابن القاص ِّ الطَّبري    - رحمه الله-نَ قَلَ  وُجِّ

روزي )ت:335)ت:
َ
ه (، وأبوُ بَكر القفَّال الشَّاشي  340ه (، وأبو إسحَاق الم

العُلماء  365)ت: الطُّبقة من  الظن ِّ -ه (؛ وهذه  طبقةٌ في حُكم    -في غالبِّ 
 الأقرَان والنُّظراء لأبي بكرٍ رحمه الله. 

 طلب السادس: مصنفاته. الم
 أَشَارَت المصَادر إلى مُصَن َّفَيْن اثْ نَيْن لأبي بكر الخفَّاف رحمه الله، وهما:

 الأقسَام والخصَال. المصنَّف الأوَّل: 
وقد اشتهرت نسبة هذا المصنَّف إلى أبي بكر رحمه الله؛ حتى إنَّه ليَُ عَرَّفُ  

مَ له قيل: "صَاحب الخِّصَال"    .( 1) به، وإذا تُ رْجِّ
 الشُّروط.   المصنَّف الثَّاني:

)ت: خليفة  الحاجُّ  إليه  بنسبته  تفرد  في كتابه 1067وقد  الله،  رحمه  ه ( 
 .( 2) )كشف الظُّنون(

والشُّروط هو علمٌ من الفِّقْه؛ يبحثُ في كيفية توثي  الأحكام الثَّابتة عند  

 
(، والأشباه والنَّظائر للسُّبكي  236(، وطبقات الشافعيين )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص1)

(، والأشباه والنظائر  31(، والعقد المذهب )ص20/182(، والهداية إلى أوهام الكفاية )2/304)
(، وحواشي الشروان على  1/124(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2/160لابن الملقن )
( المحتاج  )107/ 6تحفة  المحتاج  نهاية  على  الشبراملسي  وحاشية  الظنون  5/246(،  وكشف   ،)

(2/1416 .) 
 (. 2/1416( انظر: )2)
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جلات، على وجه يصحُّ الاحتجاجُ به عند انقضَاء  القاضي في الكُتب والس ِّ
   .( 1) شُهُود الحاَل

 المطلب السابع: وفاته. 
ما عينَّ سنة وفاة الإمَام أبي بَكر رحمه الله،    - من المصَادر-لم يكن هناك  

)ت:إ خليفة  الحاجُّ  به  تفرَّد  ما  )كشف    -رحمه الله-ه (  1067لا  في كتابه 
َ سنة ) نْ أنه تُ وُفي ِّ ؛ وهو رأيٌ لم أرََ مَنْ سَبَ قَه إليه، وكأنَّه ( 2) ه (261الظُّنون(: مِّ

 رأيٌ شاذٌّ في هذه المسألة؛ وذلك للاعتباراَت التَّالية:
، وابن قاضي شهبة  ( 3) ه (804ن )ت:أنَّ الإمامَ ابنَ الملق ِّ   العتبار الأوَّل:

أ  بكرٍ  ( 4) ه (851)ت: أنَّ  ابن    -رحمه الله -: قد نصَّا على  بعد طبََقة  يأتي 
العبَّاس؛ وهذا  306سُريج )ت: أبي  أكثرهم أصحَاب  ه ( ونظرائِّه، في جماعة 

 ه (.306يجعل وفاته بعد سَنَةِّ )
قد نَ قَلَ في هذا الكتاب    -رحمه الله-أنَّ الإمامَ أ  بكرٍ    العتبار الثَّاني:

ه (، والإمام أبي  335)الأقسام والخصال( عن الإمَام ابن القاص ِّ الطَّبري )ت:
)ت: روزي 

َ
الم )( 5) ه (340إسحَاق  سنة  تُ وُفي ِّ  من  على  ويبعد  ه ( كما  261؛ 

 يزعمُ الحاجُّ خليفة رحمه الله، أن ينقلَ عن هذين الإمَامين.

 
 (. 424(، وأبجد العلوم )ص2/1046( انظر: كشف الظنون )1)
 (. 2/1416( انظر: )2)
 (. 31انظر: العقد المذهب )ص ( 3)
 (.1/124( انظر: طبقات الشافعية )4)
 ( انظر: النُّسخة الخطيَّة. 5)
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

صَادر ا 
َ
لتي تَ رْجَمَتْ لأبي بكرٍ هو تقريبُ تاريخ وفاتِّهِّ، والذي عليه جمهورُ الم

 من غير تَ عْييٍن بسنةٍ ما؛ وقد ذَهَبت هذه المصادرُ إلى رأيين: 
أنَّه في طبقة ابن الحدَّاد المصري، صاحب كتاب )الفُرُوع(،    الرَّأي الأوَّل: 
َ سنة )   ه (.345والذي تُ وُفي ِّ

؛ وَنَ قَلَه عنه: ( 1) ه (476يرازي )ت:وهذا الرَّأي تبنَّاه الشَّيخ أبو إسحاق الش ِّ 
 ؛ رحمهم الله. ( 3) ه (851، وابن قاَضي شهبة )ت:( 2) ه (804ابن الملق ِّن )ت:
أنَّه في الطَّبقة الثَّالثة من أصحاب الشَّافعي، والتي هي من    الرَّأي الثَّاني:

 ه (. 325ه ( إلى آخر سنة )301أول سنة )
 رحمه الله. ( 4) ه (774الحاَفظ ابنُ كثيٍر )ت:وهذا الرَّأي تبنَّاه 

دُ دليلا  قوياًّ يرجَّح به أحدُهما   وإذا ما نظرنا إلى هذين الرَّأيين فإن ِّ لا أَجِّ
على الآخَر، إلا ما كان من قرينةِّ أنَّه نَ قَلَ في كتابِّهِّ هذا عن ابن القاص ِّ الطَّبري  

روزي )ت:335)ت:
َ
  - ولا يستحيلُ - ؛ ويضعفُ  ( 5) ه (340ه ( وأبي إسحَاق الم

إذا ما أخذنا برأي الحاَفظ ابن كثيٍر، وأنَّه توُفي كأقصى ما يكونُ من تقديره سنة  
ب )325) بعده  تُ وُفي ِّ  عالٍم  عن  نقل  قد  يكونَ  أن  )15ه (:  أو  سنة،   )10  )

 سنوات.

 
 (.114( انظر: طبقات الفقهاء )ص1)
 (. 31( انظر: العقد المذهب )ص 2)
 (. 1/124( انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )3)
 (.236( انظر: طبقات الشافعيين )ص4)
 النُّسخة الخطيَّة. ( انظر: 5)
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إنَّه   المسألَة:  قولَه في هذه  أستطينُ  الن ِّصف    -رحمه الله-والذي  تُ وُفي ِّ في 
 ل من القَرْن الرَّابن الهِّجري. الأوَّ 
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 المبَْحَث الثاني
 التَّعريف بكتاب )الأقسَام والخصَال( 

 وفيه المطالب التالية:
 المطلب الأول: عنوان الكتاب. 

على عنوان كتابه هذا، فقال في )مقد ِّمته(:    -رحمه الله-نَصَّ الإمام أبو بكر  
، ولقَّبناهُ بكتابِّ   (""وقد ألَّفنَا كتا   ، كما جاء نحوُ هذا  ( 1) )الأقسَامِّ والخصالِّ

)الأقسَام   فيها: "كتاب  رقُِّمَ  إِّذْ  الخط ِّية؛  النُّسخة  من  أول صفحة  العنوان في 
]عَن[ الشَّافعي    ( 2) والخصَال(  عنه-الإمام  الله  [  -رضي  الَحلال    ( 3) ]فيِّ

 القَطَن واليقين. ؛ وهذه الشَّواهد ُعلُ هذا العُنوان في مُلٍ  من  ( 4) والحرَام"
إلى تسمية هذا    - رحمه الله -غير أنَّه ذَهَبَت أكثر المصادر المترجمة لأبي بكر  

، وهذا لا تَ عَارض فيه من ما ذكُِّرَ آنف ا؛ إذ إن ِّه من  ب  ( 5) الكتَاب ب )الخصَال(
الاختصار والتَّهذيب للعنوان، وهذه طريقةٌ مستعملةٌ عند أهل العِّلْم في تسمية  

صَاد
َ
 ر وعنونتها.الم

 لكنَّ هناك عنوانين وَرَدَ ذكرهما لهذا الكتاب، أرى أنَّ فيهما وهم ا:
 

 (. 3( )م1)
يهِّ. 2) يَاقُ يَ قْتَضِّ ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ  ( مِّن اجْتِّهَادِّ الَمحق ِّ ِّ
يهِّ. 3) يَاقُ يَ قْتَضِّ ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ  ( مِّن اجْتِّهَادِّ الَمحق ِّ ِّ
 أ(. 1( النُّسخة الخطيَّة )4)
(،  31(، والعقد المذهب )ص236(، وطبقات الشافعيين )ص114( انظر: طبقات الفقهاء )ص5)

(،  6/107(، وحواشي الشروان على تحفة المحتاج )1/124وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ) 
 (.2/1416(، وكشف الظنون )5/246وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج )
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 شرح الخصال. العُنوان الأول:
في )البحر المحيط(؛    -رحمه الله-ه (  794وقد عنون به الإمَامُ الزَّركشي )ت:

(: شَرَائِّنُ مَنْ   نَا إلاَّ  إذ يقُول: "وَقاَلَ الْخفََّافُ فيِّ )شَرحِّْ الخِّصَالِّ بَةٌ عَلَي ْ لَنَا وَاجِّ قَ ب ْ
ا لَهاَ، أوَْ: يَكُونَ فيِّ شَرَعْنَا ذِّكْرٌ   خ  فيِّ خَصْلَتَيْنِّ: إحْدَاهُماَ: أَنْ يَكُونَ شَرْعُنَا نَاسِّ

مْ مُقَدَّم ا. انْ تَ هَى" نَا ات ِّبَاعُ مَا كَانَ مِّنْ شَرْعِّنَا، وَإِّنْ كَانَ فيِّ شَرْعِّهِّ  .( 1) لَهاَ؛ فَ عَلَي ْ
؛ مما يجعلُ القولَ  ( 2) النَّقل بحروفِّه مذكورٌ في الكتاب الذي بين أيديناوهذا  

ا وهمٌ وقن من الزركشي ِّ   ا، وأنَّه إنََّّ رحمه  -بأنه كتابٌ آخر لأبي بكرٍ قولا  بعيد 
 أو من النَّسَخَةِّ لكتابه. -الله

 الخصال والأقسام.  العُنوان الثَّاني:
( الملق ِّن  ابنُ  الإمَامُ  به  عنون  )الأشباه    -رحمه الله-ه (  804ت:وقد  في 

 ؛ وهو وهمٌ يسيٌر، وتسمُّحٌ في التَّقديم والتَّأخير. ( 3)   والنظائر(
ومِّن لطيف ما جَاء في عنوان هذا الكتاب، أنَّ الإمَام ابنَ قاضى شهبة  

في )طبََقاته(: انتقد هذا العُنوان الذي سمَّى به أبو    - رحمه الله-ه (  851)ت:
لَكَانَ    بكر كتابهَ؛ حيث لْبَ يَانِّ  سَمَّاهُ  ِّ وَلَو  ب )الأقسام والخصال(،  قال: "سَمَّاهُ 

غير   حَاله  من  أعلم  لَا  عَن كَذَا"،  "الْبَ يَان  بقوله:  الْبَاب  يترجم  نََّهُ  لأِّ أولى؛ 
 .( 4) ذَلِّك"

 
(1( )8/43 .) 
 (. 106( انظر: )م2)
 (. 2/160( انظر: )3)
(4( )1/124 .) 
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

وهو نقدٌ ليس  لأمرِّ العظيم؛ فقد صَدَقَ ابن قاَضي شهبة من جهة أنَّ  
  - رحمه الله-وِّنَ لها ب )البيان(، لكني ِّ أرََى أنَّ لأبي بكر  فُصُول هذا الكتاب عُنْ 

 وجهة نظرٍ معتبرة؛ وذلك من جهتين:
َ فيها    الجهة الأولى:   - كثير ا- أنَّ تفاصيلَ هذه الفُصُول ومضامينَها قد عُبر ِّ
بي بكرٍ وجه ا في الذَّهاب    ؛ مما يجعل لأ( 2) و)الخصَال(  ( 1) بمصطلح )الأقسَام(
 إلى هذا العُنوان.
العُنَوان قد اشتهر في الحقبة التي عَاشَها أبو بكر    الجهة الثانية: أنَّ هذا 

َصَادر، وكان نَّط ا من التَّأليف مشتهر ا، بحيثُ  
رحمه الله، وَسُم ِّيَتْ به العديدُ من الم

 . ( 3) ن مَسَائل العِّلْم؛ كما سيأتي بيانهُيُ عْمَدُ إلى التَّقاسيم والتَّفارين لكل ِّ مسألةٍ م
أرَاَدَ بِّهَ معارضةَ كتَاب آخر؛ حيث قال    -رحمه الله-خاصَّة وأن أ  بَكْر  

على   ؛  العراقِّ أهلُ  عَمِّلَ  ما  نحوِّ  على  تأليفَ كتابٍ  "أحببت  )المقد ِّمة(:  في 
[ نضَّرَ اللهُ وجهَه" -ه (  804ن )ت:، وقد عَينَّ ابنُ الملق ِّ ( 4) مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ

صاحبَ هذا الكتاب؛ فَ قَال عن أبي بكر: "له كتاب )الخصَال(؛   -حمه اللهر 
؛ وكأنَّ ابن مُانين  ( 6) القاضي، من أصحاب أبي حنيفة"  ( 5) عَارَضَ به ابن مَُانين 

 
 (. 8( انظر: )م1)
 (. 18( انظر: )م2)
 ( انظر: المطلب الثَّالث من هذا المبحث.3)
 (. 3( )م4)
 ( بعد بحثٍ طويل، وسؤال للمتخص ِّصين: لم أقَِّفْ على ترجمتِّه؛ وكأنَّ العبارةَ دَخَلَهَا تصحيفٌ. 5)
 (. 31( العقد المذهب )ص6)
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 هذَا له كتابٌ في الفقه، على طريقة الأقسَام والخصَال.
 المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه. 

بكر  اتَّفق أبي  للإمام  المترجمين  بعنوان    - رحمه الله-ت كلمةُ  له كتا    أنَّ 
سواءٌ في المسائل  -، وكذا كان الحالُ عند النَّقلة من هذا الكتاب  ( 1) )الخصَال(
فقد صرَّحوا  سم هذا الكتاب منسو   إلى أبي بكر    - ( 3) ، أو الفقهيَّة( 2) الأصوليَّة
 رحمه الله. 

تعيين النُّسخة الخطيَّة التي بين أيدينا، وهل هذه النُّسخة    لكنَّه وقن الوهمُ في
 في نسبة هذه النُّسخة الخطيَّة:   - من قولٍ -لأبي بكر أو لعالٍم غيره؟ وممَّا وَرَدَ  

الأول:  البغدادي    القول  سريج  بن  عمر  بن  أحمد  العبَّاس  لأبي  ا  أنهَّ
)ت:306)ت: خليفة  الحاجُّ  إليه:  نَسَبَ هَا  وقد  مة  ( 4) ه (1067ه (؛  والعلاَّ  ،

 
(،  31(، والعقد المذهب )ص236الشافعيين )ص(، وطبقات  114( انظر: طبقات الفقهاء )ص1)

 (. 1/124وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )
(2( المحيط  البحر  انظر:  و)4/275(  و)4/369(  و)5/108(  و)6/38(  و)6/361(   )7 /55  )

 (.  7/361(، والنجم الوهاج )8/106( و)8/43( و)7/172و)
(3( الكبير  الشرح  انظر:   )11/459( النَّبيه  وكفاية  الكفاية  4/485(،  أوهام  إلى  والهداية   ،)

(  2/558( و)1/475(، والنَّجم الوهاج ) 2/160(، والأشباه والنظائر لابن الملقن )20/182)
(، وأسنَ  444( و)ص411( و)ص9(، والأشباه والنظائر للسيوطي )ص  7/234( و)5/292و)

( البهية )4/484( و)1/290المطالب  والغرر   ،)2/69( المحتاج  (، وحواشي  3/325(، ومغني 
( المحتاج  تحفة  على  و)6/107الشروان  المحتاج  10/7(  نهاية  على  الشبراملسي  وحاشية   ،)

 (. 5/463(، وحاشية الجمل على شرح المنهج )6/314( و)5/246)
 (.  1/705( انظر: كشف الظنون )4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

)ت: )ت:( 1) ه (1396الزركليُّ  سزكين  فؤاد  مة  والعلاَّ وكذا  ( 2) ه (1439،   ،
 .( 3) مفهرسو مكتبة شستربيتي

ه (؛ وقد نقل هذا  365الشَّاشي )ت:أنها لأبي بكر القفَّال    القول الثاني:
ه (، وعقب  561ه ( عن الإمَام الجِّيلي )ت:772النسبةَ: الإمامُ الإسنوي )ت:

 .( 4) عليه بقولِّهِّ: "وتعبيره ب )القفَّال( تحريفٌ، وصوابهُ: )الخفَّاف("
أنها لأبي بكر الخفَّاف رحمه الله؛ وهذا هو القول الصَّحيح   القول الثالث:

وَاه إنَّا هو وهمٌ ولبسٌ؛ ويدلُّ على ذلك   في نسبة هذه النُّسخة الخطيَّة، وما سِّ
 ما يلي:

النُّسخة، نسبةُ هذا   الدَّليل الأول: العُنوان من هذه  أنَّه جاء في صفحة 
رقُِّمَ فيها بنفس الخط ِّ الذي كُتِّبَت  المخطوط إلى أبي بكر الخفَّاف رحمه الله؛ إذ  

رضي  -الإمام الشَّافعي    ( 5) به هذه النُّسخة: "كتاب )الأقسَام والخصَال( ]عَن[
[   -الله عنه الَحلال والحرَام، تأليف أبي بكر أحمد بن عمر الخفَّاف رحمه    ( 6) ]فيِّ

يَ عنه"  .( 7) الله وَرَضِّ
صَادر  الدَّليل الثان:

َ
وصفُ )خصال أبي بكر الخفَّاف( بعدد    أنَّه وَرَدَ في الم

 
 (.  1/185( انظر: الأعلام )1)
 (.  3/200( انظر: تاريخ التراث العربي ِّ )2)
 النُّسخة الخطيَّة.  ( انظر: 3)
 (.  182/ 20( الهداية إلى أوهام الكفاية )4)
يهِّ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 5) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ
يهِّ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 6) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ
 (. أ1( النُّسخة الخطيَّة )7)
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 من الأمُُور، وجميعُها موجودةٌ ومتحققةٌ في النُّسخة التي معنا:
، وتبعهُ ابنُ قاضى شهبة  ( 1) ه (772أما الأوَّل: فقد وصفه الإسنويُّ )ت:

 : أنَّه ذكر فيِّ أوَله نبذة من أصُول الْفِّقْه. ( 2) ه (804)ت:
فقد وصفاهُ   الثَّان:  عَن   -ض اأي- وأمَّا  "الْبَ يَان  بقوله:  الْبَاب  يترجمُ  بأنَّه 

 .( 3) كَذَا"
ط -أيض ا-وأمَّا الثَّالث: فقد وصفاهُ    .( 4) بأنَّه يقن في مُلَّد متوس ِّ

نقلت عن )خصال أبي بكر( رحمه    أنَّ عدد ا من المصادر   الدَّليل الثَّالث:
 أيدينا. الله، وهذه النقولُ موجودةٌ بحروفها في النُّسخة التي بين 
)ت: الزَّركشي  الإمَامُ  نَ قَلَ  النُّقول:  هذه  الله-ه (  794ومن  في    - رحمه 

(: "لَا يَجُوزُ قَ بُولُ الْمُرْسَلِّ   )البحر المحيط( عن الْخفََّاف قولَه فيِّ كِّتَابِّ )الخِّصَالِّ
ُّ عَنْ صَحَا ٍ  وَلَا يسَُم ِّيهِّ،  عِّنْدَنَا إلاَّ فيِّ صُورتََيْنِّ: إحْدَاهُماَ: أَنْ يَ رْوِّيَ الصَّحَابيِّ بيِّ

مَعْرُوف ا أَلاَّ   فإَِّنْ كَانَ  أرَْسَلَ وَسَمَّى؛  إذَا  التَّابِّعِّيُّ   : وَالثَّانِّ وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ،  فَذَلِّكَ 
   ٍ فإَِّرْسَالهُُ وَإِّسْنَادُهُ فيِّ ذَلِّكَ    - مِّثْلِّ سَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ -يَ رْوِّيَ إلاَّ عَنْ صَحَابيِّ

 وهو موجودٌ بحروفه في نسخة )شستربيتي(. ،( 5) سَوَاءٌ"
  -رحمه الله -ه ( 808ومنها أيض ا: مَا نَ قَلَه الإمَام أبو البَ قَاء الدَّمِّيري )ت:

 
 (.  1/116( انظر: المهمَّات )1)
 (.  1/124( انظر: طبقات الشافعية )2)
 (. 1/124(، وطبقات ابن قاضي شهبة )1/116( انظر: المهمات )3)
 (. 1/124(، وطبقات ابن قاضي شهبة )1/116( انظر: المهمات )4)
(5( )6/361 .) 
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

في )النجم الوهاج(، وأنَّ أ  بكر الخفَّاف قال في )الخصَال(: "لم يقل الشَّافعي  
القاضي إلى   لاستحسان إلا في ست مَوَاضن: تقرير الصَّداق  لخلوة، وكتاب  

القاضي، وأنَّ الشفعة ثلاثة أيام، والتَّحليف  لمصحف، وأنَّ المتعة ثلاثون درهم ا، 
المسيَّب" بن  مراسيل سعيد  وهو  ( 1) واستحسان  موجودٌ بحروفه في    - أيض ا -، 

 نسخة )شستربيتي(. 
 المطلب الثالث: موضوعه. 

على مذهب    -مذاهبه من  -هذا الكتابُ موضوعٌ في عِّلْم الفقه، وموضوعٌ  
في )مقدمته(:  -رحمه الله-السَّادة الشَّافعية رحمهم الله؛ يقول أبو بكر الخفاف  

أحببتَ    - أدام اللهُ عزَّك-"وقد وقعتُ على مسألتِّك المضافةِّ إلى رسالتك، وأنَّك  
] ؛ على مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ نضَّرَ اللهُ    تأليفَ كتابٍ على نحوِّ ما عَمِّلَ أهلُ العراقِّ

".وج  هَه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ المزنِّ ِّ
عَارَضَ بهذا الكتاب ما    -رحمه الله -ونلحظُ من هذا النَّص أنَّ أ  بكر  

صاحبَ هذا    -رحمه الله-ه (  804صنعه أهلُ العراق، وقد عَينَّ ابنُ الملق ِّن )ت:
كتاب  الكتاب الذي أراد الخفَّاف مشاكلةَ كتابه له؛ فَ قَال عن أبي بكر: "له  

؛ وكأنَّ  ( 2) القاضي، من أصحاب أبي حنيفة" )الخصَال(؛ عَارَضَ به ابن مَُانين 
ابن مَُانين هذَا له كتابٌ في الفقه، على طريقة الأقسَام والخصَال، والتي كتب  

 على نحوِّها.  - رحمه الله-أبو بكر  
وما يندرج    وهذه الطَّريقة من التَّأليف، والتي تُ عْنََ بتقاسيم المسائل الفقهيَّة،

 
(1( )7/361 .) 
 (. 31( العقد المذهب )ص2)
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صَال: كانت طريقة  ونَّط ا من التَّأليف في علم   تحت كل مسألة من شعبٍ وخِّ
الفقه، وقد اشتهرت في الحقبة التي عاش فيها الإمَام أبوُ بَكر رحمه  ؛ ومن  
تلك التآليف التي جَاءت على هذا النَّحو: كتاب )الخِّصَال( لأبي علي حسن  

، وكتاب )الخصال( لأبي بكر  ( 1) ه (204نَفِّي )ت:بن زِّيَاد اللؤْلؤُِّي الكوفى الحَْ 
، ( 2) ه (261أحْمَد بن عمر بن مهير الْبَ غْدَادِّي الْمَعْرُوف  لخصَّاف الْحنََفِّي )ت:

الْبَ غْدَادِّي   العبَّاس أحْمَد بن عمر بن سُرَيج  الْفُرُوع( لأبي  وكتاب )الخِّصَال فيِّ 
ل فيِّ فروع الْمَالِّكِّيَّة( لَأبي بكر مَُُمَّد  ، وكتاب )الخِّصَا( 3) ه (306الشَّافِّعِّي )ت:

، وكتاب )الخصال في  ( 4) ه (381بن يقي بن زرب القرطبى الْفَقِّيه المالكي )ت:
)ت: الهرََوي  أحمد  بن  الله  عبد  ذرٍ   لأبي  الحنفيَّة(  وكتاب ( 5) ه (434فروع   ،

تاب )الخِّصَال  ، وك( 6) ه (458)الخِّصَال والأقسام( لأبي يعلى الفرَّاء الحنبلي )ت:
بْن الْبَ نَّا الْبَ غْدَادِّي الحنبلي   والأقسام( للحَسَن بْن أَحْمد بن عبد الله الْمَعْرُوف  ِّ

 .( 7) ه (471)ت:
 

 (.  1/266( انظر: هدية العارفين )1)
   (. 1/49( انظر: هدية العارفين )2)
 (. 1/57(، وهدية العارفين )1/705( انظر: كشف الظنون )3)
 (.  2/52(، وهدية العارفين )4/292(، وإيضاح المكنون )7/135( انظر: الأعلام )4)

 (؛ وقد تبينَّ من خلال  ه1425وهذا الكتاب مطبوعٌ بتحقي  الأستاذ عبد الحميد العلمي، سنة )
هذا التَّحقي  أنَّ هذا الكتاب، وإن كان في َ ب الأقسام والخصال، إلاَّ أنَّه لم يتُابن الإمام أ  بَكر  

   في عَقْد هذه المقدمة الأصولية.  - رحمه الله-
 (. 3/429(، وإيضاح المكنون )1/705( انظر: كشف الظنون )5)
   (. 230الخلف )ص(، وصلة 64( انظر: معجم الكتب )ص6)
 (. 1/276(، وهدية العارفين )4/639(، وإيضاح المكنون )68( انظر: معجم الكتب )ص7)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

في كتابه    - رحمه الله-ومن جملة الموضُوعات التي تطرَّق لها الإمام أبو بكر  
يقول   الفقه؛  أصول  علم  في  بمقد ِّمة  افتتحه  أن  )فاتحة    في  -رحمه الله-هذا: 

ا على   ، وأجبتُك إلى ذلك؛ مُعْتَمِّد  كتابه(: "وأن أقد ِّمَ في ذلك طرف ا من الُأصُولِّ
،  ( 1) ه (772اللهِّ ]...[، على حُسْنِّ توفيقِّه"، وقد نصَّ الإمام الإسنويُّ )ت:

ذكر فيِّ أوَل   -رحمه الله-: على أنَّ أ  بكر ( 2) ه (851وابنُ قاضى شهبة )ت:
 أصُول الْفِّقْه. كتابه هذا نبذة  من 

 المطلب الرابع: منهج المؤلِ ف. 
بمنهجه في )فاتحة هذا الكتاب(؛ فقال: "وقد وقعتُ    -رحمه الله-صرَّح  

وأنَّك   رسالتك،  إلى  المضافةِّ  مسألتِّك  عزَّك-على  تأليفَ    -أدام اللهُ  أحببتَ 
[ نضَّرَ اللهُ  ؛ على مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ  وجهَه،  كتابٍ على نحوِّ ما عَمِّلَ أهلُ العراقِّ

، وأجبتُك  المزن  على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ   ، وأن أقد ِّمَ في ذلك طرف ا من الُأصُولِّ
، ولقَّبناهُ   ا على اللهِّ ]...[، على حُسْنِّ توفيقِّه، وقد ألَّفنَا كتا   إلى ذلك؛ مُعْتَمِّد 

(؛ وَشَرَحْنَا معانيَه مم ِّا علِّمنا، وتوخَّينا في إيضاحِّ القولِّ    بكتابِّ )الأقسَامِّ والخصالِّ
فيه الإيجازَ فيما شرَحناه منه؛ ليسهُلَ فهْمُه، ويقْرُبَ مأخذُه على النَّاظِّر فيه، 
المتيقنِّ   نفسِّ  في  وزيادة    ، المرتابِّ للشاك ِّ  فَاء  شِّ ذلك  في  يكونَ  أن  ورجَوْنا 

"  .( 3) للصَّوابِّ
 

 
 (.  1/116( انظر: المهمات )1)
 (.  1/124( انظر: طبقات الشافعية )2)
 (.  3( )م3)
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 المطلب الخامس: مصادر هذا الكتاب. 
 .( 1) فسيأتي بيانُ المصادرِّ التي اعتَمَدَت عليها الأصوليَّة: أمَّا المقدمة 

الكتاب: أبواب  نقل    وأمَّا سائر  الشَّافعي    -رحمه الله-فقد  الإمام  عن 
ه (، والإمام أبي إبراهيم  231ه (، والإمام أبي يعقُوب البُ وَيطي )ت:204)ت:

)ت: زَن 
ُ
الطَّبري )ت:264الم القاص ِّ  ابن  والإمَام  أبي  ه (335ه (،  والإمام   ،

روزي )ت:
َ
 ؛ رحمهم الله جميع ا.( 2) ه (340إسحَاق الم

 المطلب السادس: المكانة العلمية لهذا الكتاب. 
 تبرزُ مكانةُ هذا الكتاب في الجوانب التَّالية:

ه (  804أنه وَرَدَ بعضُ الثناءِّ عليه؛ يقول ابنُ الملق ِّن )ت:  الجانبُ الأول:
؛ عارض به ابن مَُانين، القاضي من أصحاب  رحمه الله: "له كتاب )الخصال(

 .( 3) أبى حنيفة؛ وهذا الكتاب رأيتُه، وانتقيتُ منه فوائد"
الثَّاني: الكتاب    الجانبُ  هذا  مؤل ِّف  متقد ِّمي    -رحمه الله-أنَّ  من  يُ عَدُّ 

ه ( رحمه  306الأصحاب، وهو في طبقة أصحاب أبي العباس ابن سُريج )ت:
رحمه الله: "ورأيتُ في كتاب )الخصَال والأقسَام( لأبي بكر  الله؛ يقول ابنُ الملق ِّن  

 .( 4) زيادة  على ذلك" -من قدماء أصحابنا- الخفَّاف 

 
 ( انظر: المطلب الثان في المبحث الثَّالث من قسم الد ِّراسة. 1)
 ( انظر: النُّسخة الخطيَّة. 2)
 (. 31( العقد المذهب )ص3)
 (. 2/160( الأشباه والنظائر )4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

اهتمامُ مصادر الفِّقْه الشَّافعي  لنَّقل عن هذا الكتاب،    الجانبُ الثَّالث:
الكبير( )الشرح  صَادر: 

َ
الم هذه  ومن  منه؛  النَّبيه(( 1) والإفادَة  و)كفاية   ، (2 )  ،
، و)النَّجم  ( 4) ، و)الأشباه والنظائر لابن الملقن(( 3) و)الهداية إلى أوهام الكفاية(

والنظائر  ( 5) الوهاج( و)الأشباه  المطالب(( 6) للسيوطي(،  و)أسنَ  و)الغرر  ( 7) ،   ،
المحتاج(( 8) البهية( و)مغني  المحتاج(( 9) ،  تحفة  على  الشروان  و)حواشي   ، (10 ) ،

المحتاج( نهاية  على  الشبراملسي  شرح  ( 11) و)حاشية  على  الجمل  و)حاشية   ،
 .( 12) المنهج(

  

 
 (. 459/ 11( انظر: )1)
 (. 4/485( انظر: )2)
 (. 182/ 20( انظر: )3)
 (. 2/160( انظر: )4)
 (. 7/234(، و)5/292(، و)558/ 2(، و)1/475( انظر: )5)
 (. 444(، و)ص411(، و)ص9( انظر: )ص 6)
 (. 484/ 4(، و)1/290( انظر: )7)
 (. 2/69انظر: )( 8)
 (. 3/325( انظر: )9)
 (. 10/7(، و)6/107( انظر: )10)
 (. 314/ 6(، و)5/246( انظر: )11)
 (. 5/463( انظر: )12)
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م أصول الفقه،  أنَّه افتتح هذا الكتاب بمقد ِّمة نفيسة في عل  الجانبُ الرابع:
ه ( رحمه الله: "أَحْمد بن عمر بن يوُسُف  851يقولُ الإمَام ابنُ قاضى شهبة )ت:

ط، ذكر فيِّ أوَله نبذة من أصُول   أبَوُ بكر الْخفاف، صَاحب الخِّصَال مَُُلد متوس ِّ
 .( 1) الْفِّقْه"
 

 

 
 (. 1/124( طبقات الشافعية )1)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 المبَْحَث الثالث  
)الأقسام والخصال(التَّعريف بالمقدِ مة الأصوليَّة لكتاب   

 وفيه المطالب التَّالية:
 المطلب الَأوَّل: مضامين المقدِ مة الأصوليَّة. 

أبوُ بكر   الإمَام  أبوا   وعناوينَ،   -رحمه الله-عقد  المقدمة  لمضامين هذه 
وجعلها تحت مُسمَّى )البيان( أو )الإَ نة(؛ وجاءت هذه الأبوابُ مُوَزَّعَة  على  

 عِّلْمَين:
رحمه  -علم )أُصُول الفقه(، وهو العِّلْم الذي لأجله وَضَنَ    العِلْم الأول:

هذه المقدمة؛ وقد عَقَدَ تحت هذا العِّلْم الأبواب التَّالية: البيانُ عن معرفةِّ    -الله
، والإ نةُ عن المراسيلِّ وأحكامِّها، والبيانُ عمَّا يقنُ به البيانُ   إدراكِّ الحلالِّ والحرامِّ

اطِّبَيْنِّ، والبيانُ عن الإجماعِّ وأحكامِّه، والإ نةُ عن القياسِّ وأحكامِّه،  من ال مُتَخَ 
، وما   ، وما هو؟ وحقيقةِّ الح  ِّ ، وما هو؟ وحقيقةِّ الجهلِّ والإ نةُ عن حقيقةِّ العلمِّ
، وما هو؟ وحقيقةِّ الفقهِّ، وما هو؟ وحقيقةِّ المتفقهِّ والفقيهِّ،  هو؟ وحقيقةِّ الباطلِّ

عن الأمرِّ وأحكامِّه، والبيانُ عن العمومِّ وأحكامِّه، والبيانُ  ، والإ نةُ  ( 1) وما هو؟ 
َ الإسلامُ عليها[ ،  ( 2)   عن حالِّ ]المخص ِّصات[، والبيان عن الخِّصَال ]التي بُنيِّ

، والبيانُ عن حالِّ البيانِّ وأحكامه،  ( 3) والبيانُ عما اخْتلُِّف فيه في أصولِّ الد ِّينِّ 

 
م. 1)  ( وهو من الأبوابِّ التي يُ قَد ِّمُ بها الُأصُوليون مؤلفاتهِّ
صَال، وهي أقربُ ما تكونُ لعِّلْم الفقه؛ ولم  2) أتبينَّ السَّبب الذي لأجله أدَْرَجَهَا الإمام  ( وهي عشر خِّ

   الأصوليَّة.  في هذه المقدمة -رحمه الله-أبو بكر 
دُ أنَّ مصطلح   -رحمه الله-( من خلال النَّظر في الخصَال التي ضمَّنها أبو بكر 3) تحت هذا الباب، نَِّ
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، والإ نةُ     الاجتهادِّ   عن  والبيانُ   ،×عن أفعالِّ النب ِّ  والإ نةُ عن حالِّ المجملِّ
  وأحكامِّه،  الن َّفْيِّ   حالِّ   عن  والبيانُ   وأحكامِّه،  التَّخصيصِّ   عن  والإ نةُ   وأحكامِّه،

أحكامِّ شرائنِّ من كان قبَلَنا من الأنبياءِّ عليهم السلام، والإ نةُ عن    عن  والبيانُ 
، والإ نةُ عن العللِّ وأحكامِّها، والإ نةُ عن   أحكامِّ الأشياءِّ قبل مُيءِّ الشَّرعِّْ
أحكامِّ   والبيانُ عن  وأحكامِّها،  الاشتبَاه  غلبةِّ  علةِّ  والبيان عن  العلةِّ،  وصفِّ 

، والبيانُ عن   النسخِّ وأحكامِّه واختلاف الناسِّ في ذلك، والبيانُ  العللِّ العقلياتِّ
من   الشافعيُّ  قاله  عمَّا  والبيانُ  أحكامِّه،  واختلافِّ  النسخِّ  أحوالِّ  عن 

، والبيانُ عن التقليدِّ وأحكامِّه.   الاستحسانِّ
عِّلْم )الَجدَل(، وهو من العُلُوم التَّابعة لعلم )أُصُول الفقه(؛    العِلْم الثَّاني:
هذا العِّلْم الأبواب التَّالية: البيانُ عن الجدلِّ وأحكامِّه، والبيانُ وقد عَقَدَ تحت  

عن أوصافِّ المناظرةِّ وما يستحبُّ له عند مناظرتِّه، والبيانُ عما لا بدَّ للمُناظِّرَينِّ  
السؤالِّ وأحكامِّه، والإ نةُ عن   والبيانُ عن حالِّ  اللَّذَيْنِّ وصفنا حالَهما منه، 

والإ  وأحكامِّها،  عن  المناقضاتِّ  والبيانُ  وأحكامِّه،  الانتقالِّ  أحوالِّ  عن   نةُ 
 أحوالِّ الانقطاعِّ وأحكامِّه.

 المطلب الثاني: مصادر المقدِ مة الأصوليَّة. 
فقد نَ قَلَ في    في هذه المقدِ مة إلى عددٍ من المصََادر:  - رحمه الله-عَمد  

طبقة رضي الله عنه، وفي    ( 1) ه (35طبقة الصَّحابة: عن عثمان بن عفَّان )ت:
 

و )علم العقيدة(، إلى معنَ خاصٍ   عن المعنَ الدَّارج وه  -رحمه الله-)أصول الد ِّين( خَرجَ به أبو بكر  
 به وهو )قواعدُ الد ِّين(؛ أي: أُصُول وكليَّات الاستدلال فيه.  

 (.  182( انظر: )م1)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

، وفي طبقة تابعي التَّابعين: عن ( 1) ه (93التَّابعين: عن سعيدِّ بن المسيب )ت:
الرحمن بن مهدِّي )ت:  المدينيِّ )ت:( 2) ه (198عبد  ، ( 3) ه (234، وعلي بن 

ذَاهب والطَّوَائف: نَ قَلَ  ( 4) ه (238وإسحَاق بن راهويه )ت:
َ
، وفي طَرَف أهل الم

  .( 7) ، والنَّصَارى( 6) هر، وأهل الظَّا ( 5) عن أهل العِّرَاق
نَ قَلَ    أمَّا على مستوى المذهب الشَّافعي: عن الإمام    -رحمه الله-فقد 

-، ونقل  ( 8) ه ( وصرَّح  لنَّقل من كِّتَابه )الر ِّسالة القديمة(204الشَّافعي )ت:
زن )ت:  -يض اأ

ُ
؛ ولم يكن منه نقلٌ عمَّا سواهما، وليس  ( 9) ه (264عن الإمَام الم

  بغريبٍ على هذه المرحلة من التَّأليف في )عِّلْم أُصُول الفِّقْه(.هذا 
 المطلب الثالث: منهج المقدِ مة الأصوليَّة. 

 ستقراء هذه المقد ِّمة، بَ رَزَت الجوانبُ التَّالية؛ كمنهجٍ لأبي بكر الخفَّاف  
 فيها:  -رحمه الله-

سيم والتَّفرين، بحيث  هذه المقدمة على طريقة التَّق  - رحمه الله-كتب    :أَوَّلً  

 
 (.  23( انظر: )م1)
 (.  19( انظر: )م2)
 (.  19( انظر: )م3)
 (.  19( انظر: )م4)
 (.  96( انظر: )م5)
 (.  37( انظر: )م6)
 (.  161( انظر: )م7)
 (.  183( انظر: )م8)
 (.  72( انظر: )م9)
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 يأتي للقضيَّة الأصوليَّة ويبين ِّ ما تحتها من شُعب وخصَال. 
لهذه لمقد ِّمة عدد ا من الأبواب؛ والتي يعُنون لها    -رحمه الله-جعل    ثَنيًا:

 .( 2) ، أو )الإ نة عن كذا(( 1) ب )البيان عن كذا(
ُ    ثَلثاً: الله-يُ عَبر ِّ مصطلح؛    - رحمه  من  بأكثر  والتَّفارين  التَّقاسيم  عن 

 .( 6) ، و)المعان(( 5) ، و)الجهات(( 4) ، و)الخصال(( 3) ك )الأقسام(
من تَ قَاسيم يأخذ أكثر من صُورة؛ ومن هذه    - رحمه الله-ما ذكره    رابعًا:
 الصُّور:  

 أن تكون عبارة  عن أقسامٍ للشَّيء. -1
  ×: "اعلم أنَّ البيانَ من النب ِّ  -رحمه الله-ذلك: قوله  ومن الأمثلة على  

 .( 7) على ثلاثةِّ أقسامٍ: أحدُها: القولُ، والثَّان: ]الفِّعْلُ[، والثالث: هُوَ الترَّْكُ"
 أن تكون عبارة  عن شُرُوط للشَّيء. -2

: "لا يجوزُ عندنا قبولُ شيءٍ من  -رحمه الله-ومن الأمثلة على ذلك: قوله  
المراسيلِّ إلا عند وجودِّ ]خصلتَين[؛ فمن ذلك: أن يرويَ الصحابيُّ عن صحابيٍ   

 
 (.  24( انظر: )م1)
 (.  22( انظر: )م2)
 (.  26( انظر: )م3)
 (.  23( انظر: )م4)
 (.  130( انظر: )م5)
 (.  132( انظر: )م6)
 (.  81( )م7)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

يَه، فذلك والمسنَدُ عندنا سواءٌ، وكذلك التابعيُّ إذا أرسلَ الخبَر؛ فإن   ولا يسَُم ِّ
عن   إلا  يرويَ  ألاَّ  معروف ا  المسَيَّبِّ -صحابيٍ   كان  بنِّ  سعيدِّ  فإرسالهُ    -مِّثْل 

 .( 1) وإسنادُه في ذلك سواءٌ"
 أن تكون عبارة  عن مَوَانن للشَّيء. -3

: "اعلم أنَّ شرائنَ من كان قبَلَنا  -رحمه الله-ومن الأمثلة على ذلك: قوله  
كونَ  واجبةٌ علينا، إلاَّ في خصلتينِّ: أحدُهما: أن ي  - عليهم السَّلام-من الأنبياءِّ  

شرعُنا ناسخ ا لها، أو: يكونَ في شرعِّنا ذكرٌ لها؛ فعلينا اتباعُ ما كان في شرعِّنا، 
 .( 2) وإن كان في شرعِّهم مقدَّم ا"

 أن تكون عبارة  عن فُ رُوق بين الشَّيئين.  -4
قوله   ذلك:  على  الأمثلة  المستخرجةَ  -رحمه الله-ومن  العلةَ  أن  "اعلم   :

: فمن ذلك: أنَّه لا يجوزُ عليها النسخُ والتبديلُ  تفارقُ العلةَ العقليةَ من جهاتٍ 
 .( 3)   ولا التغييُر..."
عن التَ قَاسيم والخِّصَال، حديثهُ هذَا    -رحمه الله-عندما يتحدَّث   خامسًا:

 يأخذ أكثر من شكلٍ؛ ومن هذه الَأشْكَال:  
  أن يكونَ مُرَّد ذكرٍ للقسم، دون أي ِّ بيانٍ آخر. -1

: "التخصيصُ على أقسامٍ؛ فمن  -رحمه الله-ه  ومن الأمثلة على ذلك: قول

 
 (.  23( )م1)
 (.  106( )م2)
 (.  130( )م3)
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، وتُصيصُ السُّنةِّ  لسُّنةِّ، وتُصيصُ الكتابِّ   ذلك: تُصيصُ الكتابِّ  لكتابِّ
للكتابِّ   والقيَاسِّ  الإجماَعِّ  وتُصيصُ   ، السنةِّ  لكتابِّ وتُصيصُ   لسنةِّ، 

 . ( 1) والسنةِّ"
  أن يكونَ فيه بيانٌ لمعنَ الشَّيء. -2

: " اعلم أن العلمَ هو: إثباتُ  -رحمه الله-ذلك: قوله  ومن الأمثلة على  
الشيءِّ على ما هو به، والجهَْل: اعتقادُ الشيءِّ على خلافِّ ما هو به، والَح   

 .  ( 2)  هو: ]مَا[ اطْمَأَنَّ القلبُ إليه عندَ الفِّكْرِّ فيه والتدبُّرِّ له..."
  أن يكونَ فيه بيانٌ لحكم الشَّيء. -3

في الاجتهادِّ: "واعلم أنَّه ينقسمُ   -رحمه الله -ذلك: قوله ومن الأمثلة على 
على ثلاثةِّ أقسامٍ؛ فمن ذلك: اجتهادُ الأنبياءِّ عليهم السَّلام، لَا يَ قَنُ فيه غلطٌ  

سْرِّهَا، فأمَّا اجتهادُ    ولا سهوٌ، فيُ قْطَنُ على حقيقتِّه، فكذلك اجتهادُ ]الأمَُّةِّ[ بأَِّ
 .( 3) لَطُ والن ِّسْيَانُ"بعضِّ أهلِّ العلمِّ فيجوزُ فيه الغَ 

الله-أنَّه    سادسًا: أقسام    - رحمه  إلى  يذكرها  التي  الأقسام  م  يُ قَس ِّ قد 
 .( 4) أخُرى

حاصر ا   -رحمه الله-أنَّه    سابعًا: التقسيمَ  يجعلُ  غيَر  ( 5) تارة   يجعلُه  وتارة    ،

 
 (.  99( )م1)
 (.  41( )م2)
 (.  96( )م3)
 (.  11( انظر: )م4)
 (.  15( انظر: )م5)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 . ( 1) كذلك 
،  ( 2)ه: )عندنَا(في بعض الأحيان يُ عَبر ِّ عن رأيه بقول -رحمه الله-أنَّه   ثَمنًا:
 .( 3) و)قلتُ(

في بعض الأحيان قد يستغني عن حُروف العَطف   - رحمه الله-أنَّه   تاسعًا:
ا طريقةٌ وأسلوبٌ له ( 4) بين الجمَُل ياغة. - رحمه الله-، وكأنهَّ  في الص ِّ
في بعض الأحيان يستعملُ طريقة اللف ِّ والنشرِّ في    - رحمه الله-أنَّه    عاشرًا:

 .( 5) لخصَالبيان الأقسَام وا
أن يحيلَ على ما تقدَّم ذكرهُ من    -رحمه الله -أنَّ من طريقته    حادي عشر: 

 .( 6) تقريراتٍ 
 المطلب الرابع: مزايا المقدِ مة الأصوليَّة. 

 من ممي ِّزات هذه المقد ِّمة الأصوليَّة: 
ا تعدُّ من أقدَم النُّصوص الأصوليَّة المكتملَة  : أَوَّلً   التي وَصَلَت إلينَا،   ( 7) أنهَّ

بل يصحُّ أن يُ قَال فيها: إنها أقدمُ نصٍ  أصولٍ  مكتملٍ، وصل إلينا بعد الإمام  

 
 (.  99( انظر: )م1)
 (.  144( انظر: )م2)
 (.  100( انظر: )م3)
 (.  49( انظر: )م4)
 (.  87( انظر: )م5)
 (.  110( انظر: )م6)
 ( أي: المستوعِّبة لأكثر أبوَاب أُصُول الفقه. 7)
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  ه ( رحمه الله، في مدرسة المتكل ِّمين.204الشَّافعي )ت:
ُنَاظرة(، وهذه أقدميَّة    ثَنيًا:

أنَّه ضمَّن هذه المقد ِّمة أبوا   في عِّلْم )الَجدَل والم
 في التَّصنيف. - رحمه الله-أخُْرى لأبي بكر  

أنَّ هذه المقدمةَ من المصادر التي أَسْهَمَت في وضن اللبنَات الأوُلى    ثَلثاً:
 في تأسيس عِّلْمَي )أصول الفقه( و)الَجدَل(. 

سَلَكَ في تأليف هذه المقدمة طريقة التَّقسيم والتَّفرين،    - رحمه الله-أنَّه    رابعًا:
بكر   أبو  بها  أسهم  طريقةٌ  القضَايا    - رحمه الله-وهي  وشُعب  أفرَاد  معرفة  في 

 والمسَائل الأصوليَّة. 
تَطَرَّقَ في هذه التَّقاسيمِّ إلى شُرُوط وأحوَال ومَوَانن    -رحمه الله-أنَّه    خامسًا:
   سائل الأصوليَّة، وكلها أضربٌ مهمةٌ في البَحْث الُأصُول.وفُ رُوقات للم
بنَ هذه المقد ِّمة على المذهَب الُأصُول للإمام    - رحمه الله-أنَّه    سادسًا:

الشَّافعي، ولم أرََ منه شذوذ ا في حكاية هذا المذهب، بل قرَّره على الصَّحيح  
 .( 1) نسبة  إلى الإمام الشافعي

، ومن حجية قياس  ( 2) ه من حجيَّة قول الصَّحابي ومن ذلك: ما أشار إلي
 .  ( 4) ، وأنَّ الاجتهادَ والقياسَ بمعنَ واحدٍ ( 3) الشَّبه

 
المطلب  1) التقليدِّ وأحكامِّه(، وسيأتي عرضُهما في  )البيان عن  ما كان من مسألتين في  ب  إلاَّ   )

 الخامس من هذا المبحث.  
 (.  182( انظر: )م2)
 (.  128( انظر: )م3)
 (.  95( انظر: )م4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

أنه اتَّبن طريقة  حسنة  في تأليف هذه المقد ِّمة، وتقريبها للدَّارسين؛    سابعًا:
)اعلَم رحمك   يوردُها:  التي  التَّقاسيم  يقول في صدر  ما  أنه كثير ا  ذلك:  ومن 

، كما أنَّه يُ عْنََ بحسن التَّمهيد  ( 2) ، كما أنَّه يستعملُ طريقة اللف ِّ والنشرِّ ( 1) الله(
  .( 4) ، وربط مسائل هذه المقد ِّمة بعضها ببعضٍ ( 3) والتَّقديم

 ؤاخذات على المقدمة الأصوليَّة. لمالمطلب الخامس: ا
 وهي مؤاخذاتٌ يسيرةٌ، وممَّا وُقِّفَ عليه منهَا: 

التَّفصيل    :أَوَّلً   من  شيءٍ  إلى  بحاجةٍ  يسيرةٌ، كانت  مسائل  جرت  أنَّه 
 والتَّوضيح. 

 وهذه المسائلُ هي: 
في  ب )البيان عن حال المخصصات(: "والرَّابن:    - رحمه الله -قال    - 1

لعلَّه يشيُر إلى التَّخصيص    -هنا-؛ وهو  ( 5) أن نَُْرِّيَ الكَلَام على معنَ  يُ عْرَف به"
 .( 6) لا يكونُ مخص ِّص ا إلا إذا كان عرف ا قوليًّا لعُرف، والعرفُ  

فيما يقبلُ من أخبار الآحادِّ: "وأن يكونَ الخبُر وما    - رحمه الله-وقال    - 2

 
 (.  136( انظر: )م1)
 (.  87( انظر: )م2)
 (.  138( انظر: )م3)
 (.  110( انظر: )م4)
 (.  57( )م5)
 (. 4/522(، والبحر المحيط )247(، والمستصفى )ص 1/193( انظر: قواطن الأدلة )6)
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" ؛ فإنَّ خبَر الوَاحد إذا صَادَم مسلماتِّ العُقُول،  ( 1) جاء به غيَر خارجٍ من المعقولِّ
،  من غير تأويلٍ: دلَّ ذلك على وَضْعِّه؛ وهذا فيما إذا ك ان معارض ا لمحال عقليٍ 

فإنه يجبُ التصديُ  به متى    -كأخبار الغَيْب -أمَّا ما كان من مُارات العُقُول  
 .( 2) ما صحَّ الخبرُ 
لم يكن تعدادُه للأقسام والخصالِّ صائب ا؛   -في ثلاثة مواضن -أنَّه    ثَنيًا:

 فتارة  تزيدُ هذه الأقسام عمَّا ذكره من عددٍ، وتراة تنقُصُ. 
 لمواضن هي:وهذه ا

فيما يقبلُ من أخبار الآحادِّ: "فإذا اجتمنَ على الخبرِّ    - رحمه الله-قال    - 1
 ثمان خصال، وَبقَِّيَتْ واحدةٌ.  - رحمه الله-؛ وقد عدَّ منها ( 3) تسنُ خصالٍ"

عن العللِّ وأحكامِّها(: "ثم إنها   في  ب ) الإ نة  - رحمه الله-وقال    - 2
في ثمانية أقسام، و لتَّال    -رحمه الله-؛ وقد عدَّها  ( 4) تنقسمُ على ثلاثةِّ أقسامٍ"

ا تزيدُ خمسة أقسام على ما ذكََرَه.   فإنهَّ
في  ب )البيان عن التقليدِّ وأحكامِّه(: "ويجوزُ ذلك    -رحمه الله-وقال    -3

 تسنَ خصال، وَبقَِّيَتْ واحدةٌ.  -رحمه الله-عدَّ منها  ؛ وقد  ( 5) في عشرِّ خصالٍ"

 
 (.  18( )م1)
)ص2) الكفاية  انظر:   )432( الراوي  وتدريب  الصلاح  1/327(،  ابن  مقدمة  على  والنكت   ،)

 (.2/845(، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/267للزركشي )
 (.  18( )م3)
 (.  16( )م4)
 (.  177( )م5)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

(:   ثَلثاً: أنَّه في موضنٍ واحدٍ، وفي ) ب البيان عن أحكامِّ العللِّ العقلياتِّ
، ( 1) الفرقَ بين العلة المستخرجة والعلة العقلية في أربن جهاتٍ   - رحمه الله-حَصَرَ  
 .( 2) تزيدُ على ذلك - عند الُأصُوليين -وهي 
أنَّه في موضنٍ واحدٍ، خالف المشهورَ من مذهب الجمهور والإمام    ا:رابعً 

، وتقليدَ  ( 3) ×الشَّافعي؛ وذلك لما جَعَلَ من خصال التَّقليد الجائز: تقليدَ النب  
ا هما  ( 4) العَالمِّ الدليلَ إذا نزلَت به نازلةٌ لا علمَ له بها ؛ وكلتا هاتين الخصلتين إنََّّ

 .( 5)  ب التَّقليد  من  ب الات ِّباع، وليسا من
أوردَ حديثين: أحدهما: لا يُ عْرَفُ  للفظ الذي    -رحمه الله-أنَّه    ا:خامسً 

المحد ِّثين ( 6) ذكََرهَ جُمهور  عند  ضعيفٌ  والآخر  من  ( 7) ،  ذلك  وَى  سِّ ما  لكنَّ  ؛ 
صحيحةٌ  أحاديثُ  هي  أوردهَا  التي  أحاديث  ( 8) الأحاديث  من  أغلبُها  بل   ،

   .( 9) )الصَّحيحين(

 
 (.  130( انظر: )م1)
 (.  4/19(، والإحكام )1/380( انظر: الواضح )2)
 (.  183( انظر: )م3)
 (.  185( انظر: )م4)
(، والأصل  2/239(، وإرشاد الفحول )9/3919(، ونفائس الأصول )4/221( انظر: الإحكام ) 5)

 (.  3/94الجامن )
 (.  2( انظر: )م6)
 (.  19( انظر: )م7)
 (.  19( انظر: )م8)
 (.  19( انظر: )م9)
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في ترتيبه لأبواب هذه المقد ِّمة: ذكََرَ     لم أتبين    -رحمه الله-أنه    ا:سادسً 
َ الإسلامُ عليها[( ، كما  ( 1) علاقته ب )أصول الفقه(، وهو  ب )الخِّصَال ]التي بُنيِّ

تمَّ بها  ؛ ولو أنَّه أ( 2) أنَّه أوَْرَدَ بعض ا من أبواب )الأصول( بعد أبواب )علم الَجدَل(
أنَّه عنون   أوَْلَى، كما  الَجدَل(: لكان  مسائل )الُأصُول(، ثم ذكر أبواب )علم 

الد ِّينِّ( أصولِّ  في  فيه  اخْتلُِّف  عما  ب )البيان  في  ( 3) لبابٍ  النَّظر  خلال  ومن  ؛ 
بكر   أبو  التي ضمَّنها  خَرجََ    -رحمه الله-الخصَال  أنَّه  دُ  نَِّ الباب،  هذا  تحت 

الد ِّي )أصول  به رحمه الله؛  بمصطلح  معنَ  خاصٍ   إلى  له  الدَّارج  المعنَ  ن( عن 
مُ وَيخِّلُّ  لفَهْم.  - إذا استقرَّ - ومخالفة الاصطلاح   مما يوُهِّ

 ومما يمكنُ إيرادُه من المؤاخذات، لكنه إيرادٌ مردودٌ عليه؛ ما يلي:
الأصوليَّة؛ كالتَّص   : أَوَّلً   المسألة  من  متعد ِّدة  لعناصر  يتعرَّض  لم  وير،  أنه 

 والتَّمثيل، وتحرير مُل الن ِّزاع، وبيان الأقوال وأدلتها ومُناقشتها.
قَصَدَ مسلك ا خاصًّا من التَّأليف،    -رحمه الله- وهذا مأخذٌ يعذرُ به؛ لأنَّه  

 وهو الأقسَام والخصَال.
كانت الحدودُ التي يوردُها غير جامعةٍ ولا مانعةٍ، وإنَّا هي آتيةٌ على    ثَنيًا:
 .( 4) قريب والمدَانَاةِّ سبيل التَّ 

وهذا مأخذٌ يعذرُ به أيض ا؛ لأنَّ علم )أصول الفقه( في هذه المرحلة كان  
 

 (.  59( انظر: )م1)
 (.  173( انظر: )م2)
 (.  71( انظر: )م3)
 (.  51( انظر: )م4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 ينضج بعد ويأخذ شكلَه الأخير. م افي طور التأسيس والبناء، ولَ 
المطلب السَّادس: الموازنة بين هذه المقدِ مة وغيرها من المقدِ مات  

 الأصوليَّة. 
تعرَّفنا   أنْ  المتقد ِّمةمن  -بعدَ  المطالب  المقد ِّمة    - خلال  منهج هذه  على 

وازنة بين هذه المقدمة  
ُ
ومزاياها، فإنَّ من نافن قَضَايا البحث العِّلمي هو عقد الم

وغيرها من مقد ِّمات الُأصُول المعرُوفة والمطبُوعة؛ وقد اختُير لهذه الموازنةَ الكتاَ ن  
 التَّاليان:

الأوَّل: ا  الكتاب  عيون  فقهاء  )مقد ِّمة  بين  الخلاف  مسائل  في  لأدلَّة 
بن   عُمر  بن  عَلي  الحسَن  لأبي  الأصول(،  في  ب )المقد ِّمة  ُسماة 

الم الأمصار(، 
 ه ( رحمه الله. 397القصَّار المالكي )ت:

وهذه المقد ِّمة من أشهر المقدمات الأصولية، وأكثرها مسائل ومباحث،  
، تناول فيها أغلب  وقد رتبها مؤلفها ترتيب ا حسن ا، وجعلها في واحد   وخمسين    

المسائل الأصولية؛ ومن أبرز تلك المسائل: التقليد، والاجتهاد، وأدلة السمن،  
النب   والنواهي، وأفعال  والعموم، والأوامر  ، والأخبار، وإجماع  ×والخصوص 

أهل المدينة وعملهم، ودليل الخطاب، وتأخير البيان، والنسخ، وشرع من قبلنا،  
 .(1) حة، واستصحاب الحال، والإجماع، والعلة والمعلول والحظر والإ 

ارتسم من منهجٍ لأبي الحسَن   في هذه المقد ِّمة: وضوح    -رحمه الله -وممَّا 
العبارة وبعدها عن الغموض، وعدم الاعتناء بتعريف المسألَة وتصويرها إلا نادر ا،  

 
 (. 38ت الأصولية في المصنفات غير الأصولية )صانظر: المقدما (1)
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المسألة، ثم الإشارة إلى الخلاف، ثم    -غالب ا -والبدءُ   ببيان مذهب مالك في 
مَالك، ثم يوُرد عليها الاعتر  متضم ِّنة     -أحيانا  -اضَات، وتكون  يعرض حجَّة 

ختار عنده، وإذا  
ُ
لأدلة القول الآخر، ثم يذكر الجواب عنها، ولا يلتزم بيانَ الم

 .(1) خلاف مذهب مالك   -أحيانا  -اختار فقد يختار 
في    - رحمه الله-ومن النُّصوص المتمث ِّل فيها أغلب عناصر هذا المنهج، قوله  

بعضُ  يُخص  العموم  في  القول  خُص  ) ب  إذا  العموم  في  مالك  "مذهب  ه(: 
بعضه، هل يكون ما بقِّي على عمومه أو يتوقَّف عنه حتى يقوم دليلٌ يدل على  
خصوص أو عموم؟ ليس يختلف أصحابنُا في أنَّ ما بقِّي بعد قيام الدَّليل على  

العُموم، والدَّليل على ذلك: أن الله   خاطبَ نَا    -عز وجل -خصوصه أنه على 
جدناهم يقولون، إذا أمروا من تلزمه طاعتُهم وامتثالُ أوامرهم:  بلغة العرب، وو 

رَ به، فإذا قال له بعد   اعط بني تميم كذا وكذا، أنَّه يلزم المأمورَ أن يعُطيهم ما أمُِّ
ذلك: لا تعُط أشياخ بني تميم شيئ ا، لا يكون في ذلك مننٌ لإعطاء من بقي  

فخرُوج البعض من الجمُلة لا يدلُّ  من الشُّبان؛ لأن عطيَّة الكل ثابتة  لأمر،  
على إبطال الكل؛ وذلك معقولٌ عندهم، ومشهورٌ في لسانهم، فوجب ألا يُخرج  

 .(2) عن ذلك؛ و   التوفي "
)مقد ِّمة كتاب الإرشاد إلى سبيل الرشاد(، للشَّريف مُمد    الكتاب الثَّاني:

 ( رحمه الله. ه 428بن أحمد بن مُمد بن أبي مُوسى الهاَشمي الحنبلي )ت:
فقد عَقَدَ     في مقدمة كتابه )الإرشاد(، بعنوان: ) ب فضل العلم والتفقُّه  

 
 (. 80انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار )ص (1)
 (. 281مقدمة في أصول الفقه لابن القصار )ص (2)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

الُخصوص، وما   به  والمراد  العموم  العام والخاص، وما ظاهره  الدين، وذكر  في 
ظاهره الخصوص والمراد به العموم، وذكر الأصول التي عليها مدار الفقه، وما  

الم أبرز  ذلك(، ومن  والسنة،  في معنَ  الكتاب،  فيها:  الواردة  الُأصولية  سائل 
والَأمر   والمجمل،  والمقيد،  والمطل   والُخصوص،  والعموم  والقياس،  والإجماع، 

 .(1) والنهي، وأنواع الأقيسة، والنَّسخ
في هذه المقد ِّمة، إلى أن يجعلها    -رحمه الله -وقد توجَّه الإمام ابنُ أبي موسى  

ختصر؛ فَ عَقَدَ فيها أُصول مسائل الُأصول، وجرَّدها  في صُورة المتن الُأصول الم
 من كثيٍر من التَّفصيل والتَّطويل؛ فأَتَى من مطالب البحث الأصول على

عن  بعيدة   المتقد ِّمين،  طريقة  على  ولكنها كانت  والتعريفات،  الحدود 
ذلك  التكلُّف والإغراق اللفظي، كما أتََى على مطلب التَّمثيل والتَّصوير، وجمن ل

النصوص المتفر ِّقة من الكتاب والسُّنة، ولكون المقد ِّمة جاءت مختصرة  فإنَّ ابن  
أبي موسى قليلا  ما يستدلُّ لما يقر ِّره، ونادر ا ما يعرضُ للخلاف في مسائل هذه  

 .(2) المقد ِّمة
ومن النُّصوص المتمث ِّل فيها هذا المنهج، قولهُ رحمه الله: "والقياس قياسان:  

تعالى:  فالجلَي:؛  جلي، وخفي قال الله  فيه؛  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ژ   ما لا ُاذُب 

ک  ک  ک  ک  گ  ژ   ،ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ   ،ژھ  

نهي ا، ژگ أشدَّ  الممَسَّك  فكان  للمُحرم  المصبُوغ  لورْس  الثَّوب  عن  وَنَهَى   ،
ما تتجاذبهُ الأصول؛ كالجناية على العبد، فالعبد في شَبَهٍ من الأحرار    والخفيُّ: 

 
 (. 39انظر: المقدمات الأصولية في المصنفات غير الأصولية )ص (1)
 (. 42انظر: الأصول التي عليها مدار الفقه )ص (2)
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عن   مخاطبٌ  وأنه  آدمي،  أنَّه  جهة  من  الأحرار  فأشبه  الحيوان؛  من  وَشَبَهٍ 
ا بينهم  فيما  وأنَّه يجري  وأشبه  العبادَات،  الكفَّارة،  قاتله  لقصاص ويجب على 

   .(1) الحيوان من جهة أنَّه مال"
وبَ عْد عَرْضِّ هذه المقَد ِّمات الثلاث؛ وبيان ما تضمَّنته من مسائل أصوليَّة،  
وما سارت عليه من مناهج مَرْعيَّة؛ فإنَّه يُمكن الموازنةُ والمقارنةُ بينها على النَّحو  

 التَّال:
مَنهجَ  نَد    :أَوَّلً   تنَهجَ  أنْ  على  اتَّفقت  الثَّلاث  ُقَد ِّمات 

الم هذه  أنَّ 
المسألة   في بحث  المعهُودة  العناصر  جمين  على  تأت  فلم  والإيجاز؛  الاختصارِّ 
الأصوليَّة، وإنَّا أتت على بعضها، ثم أتت من هذا البعض على قولٍ مختصرٍ  

 ومقتضبٍ، واكتفَت منه بأدنى البَ يَان.
ُقَد ِّمات الثَّلاث، اتفَّقت في العنايةِّ بتقرير الرَّأي    كما أنَّنا نرى أنَّ 

هذه الم
الأصول للمذاهب الفقهيَّة التي تتبُعها؛ فعُنيت )مقد ِّمةُ أبي بكر الخفَّاف( ببيان  
ببيانه في  القصَّار(  ابن  الشَّافعي، وعُنيت )مقد ِّمةُ  الرَّأي الأصول في مذهب 

مُوسى( ببيانه في مذهب أحمد؛ رحمهم  مذهب مالك، وعُنيت )مقد ِّمةُ ابن أبي  
 الله جميع ا.
ُقَد ِّمات   ثَنيًا:

وإذا ما أردنا النَّظر في التمايزُ والاختلاف الذي بين هذه الم
الثلاث؛ فإنَّنا نَد أنَّ )مقد ِّمةَ أبي بكر الخفاف رحمه الله( نَهَجَتْ منهجَ التأليفِّ  

من   فأتت  والخصال؛  والأقسام  الشُّعَبِّ  نََّطَ  المسائل  على  من  مسألةٍ  كل 

 
 (. 170انظر: الأصول التي عليها مدار الفقه )ص (1)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

الأصوليَّة التي تعرَّضت لها، أتََتَ منها على ما يتفرَّعُ عن هذه المسألة من أقسامٍ  
وخصال؛ سواءٌ أكانت هذه الأقسام في صورة الأركان أو الشروط أو الأحوال  
 أو المستثنيات، أو غيرها من الصُّوَر المعهودة في تقاسيم مسائل أُصُول الفقه. 

تينا إلى )مقد ِّمةِّ ابن القصَّار رحمه الله( فإنَّنا نَد أنَّ أ  الَحسَن وإذَا ما أ
انتْهجَ فيها منهجَ أصول الفقه المقارن، لكن على وجهٍ موجزٍ؛ فبعد أن يبُين 
مذهب مالك رحمه الله، فإنه كثير ا ما يعق ِّب هذا البيَان ببيان دليل المذهب،  

عَر ِّجُ على القول الآخر في المسألة، وعلى  وفي أحايين ليست  لقليلة نرى أنَّه ي ُ 
 دليلِّه والجواب عنه ما أمكن. 

ا تَ تَميزُ   وإذا أتينا ثالثة  إلى )مقد ِّمةِّ ابن أبي موسى رحمه الله( فإنَّنا نَد أنهَّ
إيضاحها   من  يزيدُ  وجهٍ  على  الأصوليَّة،  المسألة  في  وتَكْرَاره  بل  المِّثال  بإيراد 

  - كثير ا- في هذا المثال يَ عْمدُ    - رحمه الله-المراد بها، كما نَد أنَّه  والكَشْفِّ عن  
الصَّحيح   المثال  النُّصوص  هذه  من  ويَسْتقي  والسُّنة،  الكتاب  نُصوص  إلى 

 والوَاضح على المسألة الأصوليَّة.
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 القسم الثَّاني: قسم التَّحقيق 
 وصفُ النُّسخة الخطيَّة  المبحث الأوَّل: 

لم أجد لهذا الكتاب إلا نسُخة واحدة، وسيكونُ الحديث عنها من خلال  
 المطالب التَّالية: 

 المطلب الأول: مصدر هذه النُّسْخَة. 
؛ ولها  ( 1) (5115هذه النُّسْخَة مُفوظة في مكتبة )شستربيتي(، تحت رقم ) 

 . ( 3) ة الكويت، وجامع( 2) مصورَّات بجامعة الإمام مُمد بن سعود
 المطلب الثاني: ناسخ هذه النُّسْخَة وتاريخها. 

يد   النسخة على  فراغ هذه  نصُّه: "وواف   ما  النُّسخة  وَرَدَ في آخر هذه 
؛ فنجدُ أنَّه  ( 6) "( 5) ، في ثان عشر ذي القعدة الحرام سنة ستين ]...[( 4) ]...[

ناسخها، إلاَّ أنَّ البَ لَلَ الذي لحَِّ   قد دُو ِّنَ تاريخ الفراغ من هذه النُّسخة واسمُ  
    لنُّسخة مَنَنَ من الوقوف عليهما.

 المطلب الثالث: عدد ألواح هذه النُّسْخَة وأسطرها وكلماتها.
( لوح ا، وبلغ عَدَد أسطر الوجه الواحد  43بَ لَغَ عدد ألواح هذه النُّسْخَة )

 
 (. 3/200(، وتاريخ التراث العربي ِّ )1/185والأعلام )  (، 1/705( انظر: كشف الظنون )1)
 ( انظر: الموقن الإلكترون.  2)
 ( انظر: الموقن الإلكترون. 3)
 النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. ( فيِّ 4)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 5)
 ب(.  43( )6)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

  - في المتوسط -لواحد  ( سطر ا، وبلغ عَدَد كلمات السطر ا25)  -في المتوسط -
 ( كلمة. 15)

 المطلب الرابع: صفحة العنوان والخاتمة. 
  ( 1) وَرَدَ في )صفحة العُنوان( ما نصُّه: "كتاب )الأقسَام والخصَال( ]عَن[

[  -رضي الله عنه-الإمام الشَّافعي   الَحلال والحرَام، تأليف: أبي بكر أحمد    ( 2) ]فيِّ
بن عمر الخفَّاف رحمه الله ورضي عنه، في ملك الفقير: مُمد الفيُّومي، الحمد  

وابن سلمة ولم يؤر ِّخ وفاته رضي الله    ( 4) هذا الكتاب ]...[  ( 3)   ذكر ]...[
الَحمَوي   عنه، الحمد   ممَّا أنعم اللهُ به على عبده الفقير: مصطفى بن فتح الله

 .( 5) ه ("1118بمكَّة المشرفة سنة )   -عفا اللهُ عنهما -
، وواف  فراغ هذه النسخة على يد  ( 6) وَوَرَدَ في )الخاتمة( ما نصُّه: "]...[

 . ( 9) "( 8) ، في ثان عشر ذي القعدة الحرام سنة ستين ]...[( 7) ]...[
 

 
يهِّ. 1) يَاقُ يَ قْتَضِّ ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ  ( مِّن اجْتِّهَادِّ الَمحق ِّ ِّ
يهِّ. 2) يَاقُ يَ قْتَضِّ ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ  ( مِّن اجْتِّهَادِّ الَمحق ِّ ِّ
 سٌ. ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْ 3)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 4)
 أ(. 1( )5)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 6)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 7)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 8)
 ب(.  43( )9)
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 المطلب الخامس: حال هذه النُّسْخَة. 
النُّسخ هذه  فيها  كُتِّبَتْ  لوُ ِّنَتْ  أنَّه  وجميلٍ، كَمَا  واضحٍ  نسخيٍ   بخطٍ   ة 

 العَنَاوين  للون الأحَمر، وكانت ألواحُها كاملة . 
، والعَدَد القَليل؛ من  ( 1) وممَّا وَقَنَ في هذه النُّسخة: عددٌ مِّن مَوَاضن الطَّمس

 .( 4) ، وتصحُّف الكلمات ( 3) ، والسَّقط ( 2) البَ يَاض
إذا   أنَّه:  ن يردُ سؤالٌ، لَا بدَّ مِّن تقريرِّ الجوابِّ عنهُ؛ وهُو  وَفيِّ هذَا الموضِّ
تعدَّد الطَّمس في النسخة الخط ِّية التي بين أيدينا، ولم يكن هناك نسخةٌ أخرى  
الكتابُ على   النُّسخة، وكيف يخرج  يوُثَ  بهذه  فكيف  الطَّمس؛  تُكم ِّلُ هذا 

 نسخةٍ بهذا الشَّكل؟  
 ن هذا السؤال من عد ِّة جهات:ويُجاب ع

في مثل هذه النسخ    -رحمهم الله -أنَّ طريقةَ كبار المحق ِّقين    الجهة الأولى:
م يعمدون إلى تحقيقها، ولا يتوقَّفون عن ذلك؛ خاصَّة إذا اعتبرنا أنَّ   الَخطيَّة، أنهَّ

 النسخة الَخطيَّة التي بين أيدينا، هي نسخةٌ لكتابٍ نفيسٍ من نوعه.
ياق، يقول الدكتور: بشَّار  ومن جمُ  لة ما جاء من كلام المحققين في هذا الس ِّ

عواد معروف في كتابه )ضبطُ النص والتعلي  عليه(: "نشر النَّص مُرد ا من كل  
مراجعةٍ وتعلي ، لا يصلح لتحقي  المخطوطات العربيَّة من عدة الوجوه؛ أبرزها: 

 
 (. 13( انظر: )م1)
 (. 2( انظر: )م2)
 (. 37( انظر: )م3)
 (. 49( انظر: )م4)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

لسَّليمةِّ الخاليةِّ من التَّصحيفِّ والتَّحريف،  ندرةُ النُّسخة الخط ِّية الصَّحيحةِّ المتقنةِّ ا 
وأنَّ أغلبَ المخطوطاتِّ العربيةِّ كثيرةُ التَّصحيفِّ والتَّحريفِّ والسَّقطِّ ونحو ذلك،  
مما هو معروفٌ عند أهل المعرفة به، والغالبيةُ العظمى من المخطوُطات لم تصل  

؛ فتعرَّضَ كثيٌر  إلينا بخطوط مؤل ِّفيها، بل بخطوط النُّساخ، وفيهم والجاهل   والعالمِّ
 . ( 1) منها إلى التَّغييرِّ والتَّبديلِّ والتَّحريف"

أنَّ مِّن مستقر ِّ تقريرات أهل التَّحقي ، ومشهور أعرافهم: أنَّه  الجهة الثانية:  
إذا اشتهر النَّقل عن الكتاب، فإن هذه المصادر الناقلة في حكم النُّسخة الخط ِّية  

   ا في التَّحقي ؛ في إكمال نقص، أو تصويب وهمٍ.الثَّانية، والتي يفُاد منه
هذه   من  رحمه الله:  الخفَّاف  بكر  لأبي  والخصال(،  )الأقسام  وإن كتاب 

 المدوَّنات، والتي تَ نَاوب النَّقل عنها في أكثر من مصدر؛كمَا تقدَّم إيضاحُه. 
الثالثة: بين   الجهة  التي  الخطيَّة  النَّسخةِّ  هذه  وقن في  الذي  الطَّمس    أنَّ 

بمقاطنَ   فصولٍ، ولا  يتعلَّ  بأبوابٍ، ولا  فلم  اليسير؛  أيدينا، طمسٌ في حكم 
 واسعة؛ وإنَّا كان في جميعِّه عبارةٌ عن طمسٍ في كلمةٍ أو كلمتين.

ثم إنَّ هذا الطَّمسَ الكَلمِّي، الذي وقن في هذه النسخة: لم يؤث ِّر على فهم  
ذه الطُّموسات تبينَّ المعنَ المحيطُ  المعنََ، إلاَّ في موضنٍ أو موضعين، وأنَّ غالب ه

   بها، وأوحى السياقُ بمراد المؤل ِّف رحمه الله.
أننا إذا نظرنا في النسخة الخطيَّةِّ التي بين أيدينا، فإن المقد ِّمة  الجهة الرابعة:  

ا: وقعت في سبعة أوجه، وكلُّ وجه منها يقن في خمسةٍ   الأصوليَّة التي في أوله ِّ

 
 (.  7( )ص1)
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وعشرين سطْر ا تقريب ا، وكل سطرٍ يقنُ فيما يقُارب من ثمان عشرة كلمة؛ وإذا  
في هذه النسخة  - المقدمة الأصولية  جمعنا ذلك بعضَه إلى بعضٍ: فإنَّنا نَد أنَّ 

وقعت فيما يزيدُ على ثلاثةِّ آلافٍ ومئةٍ وخمسيَن كلمة،    - الخطية التي بين أيدينا
بينما الطَّمس الذي وقن في هذه المقد ِّمة الأصوليَّة لم يُجاوز عشرين موضعَا، وأنَّ  

 تن بين معكوفين.منها مواضنَ تمكَّن المحق ِّ  فيها من معرفة المطمُوس وإثباته في الم
وإذا رددنَا هذ العَدَد من الطُّموسات إلى العدد الكُلي لكَلِّم هذه المقد ِّمة  
الأصوليَّة: فإنَّنا نَد ذلك لا يعدو إلا أنْ يَكون نقص ا يسير ا جدًّا، ولا يبلغُ مبلغَ  

   العارضِّ الذي يعط ِّل تحقي  هذا المخطوط.
ب الذي بين أيدينا، فإننا نَد فيه أنه و لنَّظر إلى الكتاالجهة الخامسة:  

دَ   علُ من الحرص على إخراجه، والابتهال بما وُجِّ َُ تمي ُّز ا ونفاسة  وقيمة علميَّة؛ 
: مقصد ا صحيح ا ومعتبرا في تحقي  التراث، الذي على هذا   منه ولو كان أشتاتا 

 النَّحو.
إ أنَّ  لنا   ُ يتبينَّ فإنه  الجواب:  من  الخمس  الجهات  هذه  هذا  وبَ عْدَ  خراجَ 

الكتاب على مثل هذه النُّسخة التي بين أيدينا: لا يضير الكتابَ بشيءٍ، ولا  
ينقصُ من حجم الفائدةِّ الكامنةِّ فيه، كما أنَّه لا يَ تَعارضُ من طَريقةِّ ومنهج  

 المحق ِّقين، في التَّعامل من مثل هذه النُّسخ الخطيَّة. 
 المطلب السادس: القسم المحقَّق. 

أ(؛  5ب( إلى اللوح رقم )1القسم المحقَّ  في هذه النُّسخة من اللوح رقم )يبدأُ  
ومن ثمَّ فإنَّ المقد ِّمة الأصوليَّة وقعت في سبعة أوجه، وكلُّ وجه منها يقن في خمسةٍ  

 . وعشرين سطْر ا تقريب ا، وكل سطرٍ يقنُ فيما يقُارب من ثمان عشرة كلمة
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 الخطية.  المطلب السابع: مصوَّرات من النُّسخة
 بداية النُّسخة:
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 نهاية النُّسخة: 
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 منهجُ المحقِ قالمبحث الثاني: 
 وفيه مطلبان: 

 المطَْلَب الَأوَّل: منهج التَّحقيق. 
 وفيهِّ ما يلي: 

 فَ رَّغْتُ )المقدمة الأصوليَّة( من نسخة مكتبة )شستربيتي( كاملة .    :أَوَّلً  
اجتهدتُّ في قراءة النَّص بشكلٍ دقيٍ ، خاصَّة في المواضن التي لحقَهَا    ثَنيًا:
   الطَّمْسُ.
أو    ثََلثاً: أو تصحيف ا  بياض ا  أو  رأيتُ سقط ا  ما  النص ِّ متى  تدخلتُ في 

 طَمْس ا، وجعلتُ هذا التدخُّل بين معكوفين.  
أنُبه على ذلك    عند تعذُّر قراءةِّ ما في النُّسخة، والتدخُّلِّ فيه: فإن   رابعًا:
 في الهامش.
نَ ب َّهْتُ في الهامش على ما لح  النُّسخة مِّنْ طَمْس أو سَقْط أو    خامسًا:

 بياض أو تصحيفٍ أو ضَرْبٍ أو لحََ .  
هذه    سادسًا: أضن  فإن  النُّسخة:  ألواح  أحد  من  وجهٍ  نهاية كل  عند 

 ه. في المتن، وأنُبه في الهامش على رقم هذا اللوح والوَجْ  / العلامة
، وجعلتُ الرَّقم في أول    سابعًا: رقَّمتُ مقاطن النَّص المحقَّ  ترقيم ا عشرياًّ

 المقطن بين معكوفين؛ وذلك للاستفادة منه في الإحالة على النَّص. 
 المطَْلَب الثَّاني: منهج التَّعليق. 

 وفيهِّ ما يلي: 



 

 
317 

 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

؛ بذكرِّ:  عَزَوْتُ الآياتِّ القرآنيةَ الكريمةَ إلى مواضعِّها في    : أَوَّلً   القرآنِّ الكريمِّ
 اسْمِّ السُّورةِّ، ورقْمِّ الآيةِّ.  

خرَّجتُ الأحاديثَ النبويَّةَ؛ فإذَا كانَ الحديثُ في الصَّحيحين أو في    ثَنيًا:
أحدِّهما اكتفيتُ بذلك، وإذَا لْم يكُن: فإن ِّ أخَُر ِّجُه منْ أمَُّاتِّ كُتُبِّ السنَّةِّ، بدء ا  

 لأئمة فيه صحة  وضعف ا.  لسننِّ الأربعةِّ، وأبُين حكم ا 
 خرجتُ آثار الصَّحابة والتَّابعين من مصادرها الخاصَّة بها. ثَلثاً:
الأنبياءَ   رابعًا: إلا  النَّص المحقَّ ؛  الذينَ وردَ ذكرهُم في  - ترجمتُ للأعلامِّ 

 .-رحمهم الله -، والأئمَّةَ الأربعةَ  ، والخلفاءَ الأربعةَ -عليهم السلام

صطلحاتِّ العلميَّةَ غير المعهودة عند    خامسًا:
ُ
شرحتُ الألفاظَ الغريبةَ والم

 .  أوساط المتعلمين، من مراجنِّ اللغةِّ والاصطلاحِّ
تتبعتُ نصوص أبي بكر الخفَّاف في المصادر الأصوليَّة وغيرها؛    سادسًا:

 وذلك للمقارنة بينها وبين ما جاء في هذه النسخة الخطية.
 واضن التي تحتاج إلى توجيهٍ وإيضاحٍ.علَّقتُ على الم سابعًا:
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 النَّص المحقَّق  المبحث الثالث: 
 بسم الله الرَّحمن الرَّحيم  

؛ جلَّ  ( 1) [ الحمدُ  ِّ الأولِّ بلا غايةٍ، الآخرِّ بلا نهايةٍ، الذي ]...[1]م
  ( 2) ]...[ثناؤهُ، وتقدستْ أسماؤهُ، وأشهدُ أن لا إلَه إلا اللهُ وحدهُ لا شريكَ له؛  

، ( 3) الجبارُ، العزيزُ القهارُ، شهادةَ من لا يرتابُ في وحدانيتهِّ، ولا يشكُّ في ]...[
ا ]...[ الله عليه؛ عبده الزَّكي، وأمينه المرضِّي، اصطفاهُ للنُّبوةِّ،    ( 4) وأشهدُ أن مُمد 

واجتباهُ للرسالةِّ، فأكملَ به الدينَ، وختمَ به السننَ، وجعلهُ إمامَ المرسليَن؛ فعليهِّ  
وجلَّ -من اللهِّ   وأصحابهِّ    -عزَّ  الطيبيَن،  آلهِّ  وعلى   ، والتَّسليمِّ الصلاةِّ  أفضلُ 
 المؤمنيَن.  ، وأزواجهِّ أمهاتِّ ( 5) المنتخَبينَ 

أن أفضلَ ما استعملهُ المرءُ لنفسهِّ، وأعملَ فيه فكرَهُ،    - رحمكَ اللهُ -اعلمْ  
، وعظمتْ فيه رغبتهُ: ما ظهرتْ منافعهُ  ( 6) واجتهدَ فيه رأيهَُ، وصرفَ إليه ]...[

 
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 1)
 النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. ( فيِّ 2)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 3)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 4)
( هذا التَّعبيُر مما يستعملُه أهلُ الرَّفض في الطَّعن في جماعةٍ من الصَّحابة رضي الله عنهم؛ لكنَّ أ   5)

ا عبرَّ به موافقة  لأجل  -رحمه الله-بكر الخفَّاف   السَّجن؛ ومما يردُّ    أبعد ما يكونُ عن ذلك، وإنََّّ
  - من الأحاديث-ذلك: أنَّه قال عقيبه: "وأزواجهِّ أمهاتِّ المؤمنيَن"، كما أنَّه رَوَى في هذا الكتاب  

عن عُثمان رضي الله عنه، كما قال بحجية مراسيلِّ    - من الآراء- عن عائشَة رضي الله عنها، ونقل  
   الصحابة، وإجماعِّهم. 

 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 6)
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الغابرينَ  للمتعلميَن، وبقيَ أجرهُ في  فوائدهُ  ، وكان عليه  ( 1) للمسلميَن، وكثرتْ 
قٌ  أنَّه قال:    ×مِّ الد ِّينِّ، من ما رُوِّيَ عن النَّب  نِّعمة  في يو  "ما تصدَّقَ مُتصدِ 

 .( 3) " ( 2) بأفضَل مَا ]...[
  -أدام اللهُ عزَّك - وقد وقعتُ على مسألتِّك المضافةِّ إلى رسالتك، وأنَّك  

؛ على مذهبِّ ]الشَّافعي ِّ[ (  4) أحببتَ تأليفَ كتابٍ على نحوِّ ما عَمِّلَ أهلُ العراقِّ

المزن  اللهُ وجهَه، على ترتيبِّ أبوابِّ كتابِّ  نضَّرَ  
، وأن أقد ِّمَ في ذلك طرف ا  ( 6() 5) 

 
تْنِّ.  (1)

َ
ثْ بَتِّ فيِّ الم

ُ
 مَا فيِّ النُّسْخَةِّ يُ قَارِّبُ رَسْمهُُ مِّن الم

ذََا اللَّفْظ. 2)  ( فيِّ النُّسْخَةِّ بَ يَاضٌ، وَلم أقَِّف عَلَى هَذَا الحدَِّيث بهِّ
(3( البُخاري في صحيحه  وأخرجَ  اللفظ؛  بهذَا  عليه  أقف  لم   )9/126( رقم  ومسلم في  7430(   )

  بِّصَدَقةٍَ  أَحَدٌ  تَصَدَّقَ  مَا: "قال صلى الله عليه وسلمأن النبَّ  ( عن أبي هريرة 1014( رقم )2/702صحيحه )
فَتَربْوُ فيِّ كَف ِّ    -وَإِّنْ كَانَتْ تَمرْةَ  -يَمِّينِّهِّ  بِّ   الرَّحْمَنُ   أَخَذَهَا  إِّلاَّ   -الطَّي ِّبَ   إِّلاَّ   اللهُ   يَ قْبَلُ   وَلَا -  طيَ ِّبٍ   مِّنْ 

يلَهُ".  ، كَمَا يُ رَبي ِّ أَحَدكُُمْ فَ لُوَّهُ أوَْ فَصِّ  الرَّحْمَنِّ، حَتىَّ تَكُونَ أعَْظَمَ مِّنَ الْجبََلِّ
يَاقُ يَ قْتَضِّ الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 4)  يهِّ. ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ بَ يَاضٌ، وَالس ِّ
( هُوَ: أبو مُمد أحمد بْنِّ عَبْدِّ الله بْنِّ مَُُمَّدِّ بْنِّ عَبْدِّ الله بن مُمد بن عبد الله المزنُّ المغَفَّليُّ الهرََويُّ  5)

الملقب  لباز الأبيض والذي يُ قَال لهَُ الشَّيْخ الْجلَِّيل ببخارى، كَانَ إِّمَام أهل الْعلم وَالْوُجُوه وأولياء  
راسان في عصره بِّلَا مدافعة، من شيوخه: علي بن مُمد الجكان وأحمد بن نَدة بن  السُّلْطاَن بخ

 ه (.356العريان وإبراهيم بن أبي طالب، توفي في سَابِّن عشر شهر رَمَضَان سنة )
 (. 3/17(، وطبقات الشافعية الكبرى )8/93انظر: تاريخ الإسلام )

زَن: هو المعروف ب )المختصر(، وهو  6)
ُ
أحد الكتب المشهورة في المذهب الشَّافعي، بل هو  ( كتاب الم

أصلُها وأولُها؛ يقول أبو العبَّاس ابن سُريج: "يخرجُ مختصرُ المزن من الدنيا عذراَء لم تفُض، وهو أصل  
 الكتب المصنَّفة في مذهب الشَّافعي رضي الله عنه، وعلى مثاله رتَّبوا ولكلامه فسَّروا وشرحُوا". 

 (.221/ 1(، والسلوك في طبقات العلماء والملوك )1/217ان ) انظر: وفيات الأعي
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 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

ا على اللهِّ ]...[ ، وأجبتُك إلى ذلك؛ مُعْتَمِّد  ، على حُسْنِّ توفيقِّه،  ( 1) من الُأصُولِّ
(؛ وَشَرَحْنَا معانيَه مم ِّا   ، ولقَّبناهُ بكتابِّ )الأقسَامِّ والخصالِّ علِّمنا، وقد ألَّفنَا كتا  

وتوخَّينا في إيضاحِّ القولِّ فيه الإيجازَ فيما شرَحناه منه؛ ليسهُلَ فهْمُه، ويقْرُبَ  
، وزيادة    فَاء للشاك ِّ المرتابِّ مأخذُه على النَّاظِّر فيه، ورجَوْنا أن يكونَ في ذلك شِّ

 .  في نفسِّ المتيقنِّ للصَّوابِّ
 البيانُ عن معرفةِ إدراكِ الحلالِ والحرامِ 

 أنَّ الحلالَ والحرامَ يدركُ من جهتيْن: - اللهُ  رحمكَ -اعلم  
 العقلُ. أحدُهما:
 السمنُ.   والآخرُ:

 واجبٌ، وممتننٌ، ومُوزٌ. والأشياءُ في العقلِ تنقسم على ثلاثةِ أقسامٍ:
قال: وحجَّةُ العَقْلِّ غير مأخوذةٍ عن أحدٍ؛ لأنَّ فيها إثباتَ ما يجبُ ثبوتهُ، 

. ونفيَ ما يجبُ نفيُه، وذلك ليس  بمأخوذٍ عن أحدٍ من النَّاسِّ
مْكِّنُ.  [ البيانُ عن القسمِ الثَّاني:10]م

ُ
 وهو السَّمعيُّ الم

وإجماَع   وسنَّة،  أقسامٍ: كتَاب،  أربعةِّ  على  فينقسمُ  الممكنُ  السمعيُّ  وأما 
 .( 2) الأمةِّ، ودليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ 

 فلا يثبتُ إلا من طريقَينِّ:    فأمَّا الكتابُ:

 
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 1)
إجماعٌ؛ كقول  2) أو  أو سنةٌ  ودَلَّ على حجيتِّه كتابٌ  السمعيَّات،  مَا كان من  الرَّابن:  الدَّليل  لعلَّ   )

 الصَّحَابي، وشرع مَن قبلنا، وهكذا.  
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 .( 1) دُهما: ]...[أح
 والثان: الإعجازُ.

 الأخبارُ، وينقسم على خمسةِّ أقسامٍ: والقسمُ الثان:
ويقينِّها؛   على صدقِّها  فيُقطَن  السَّلام،  عليهم  الأنبياءِّ  أخبارُ  ذلك:  من 

، من ذلك: القطنُ  ( 2)  لدَّلالةِّ التي قد دلَّت على صدقِّهم، والمعجزاتِّ ]...[
 .( 3) على معانِّيه

،  (6) ]...[  ( 5) : وهو أخبارُ التَّواتر، فإذا اجتمنَ في الخبرِّ/( 4) والقسم ]الثَّان[ 
ونَ به جماعة  لا يُحصوْنَ بعددٍ ]...[ ، وكذلك وسائطهُُم، وأن  ( 7) أن يكونَ المخبرِّ
؛ فإَِّن كانوُا عَلَى مَا وَصَفْنَا  ( 8) يكونوُا بوصفٍ لا يجوزُ عليهم التَّواطئ وَلَا ]...[

 فقد وَجَبَ القَطْنُ على أخبارِّهم. 
خصالٍ:   تسنُ  الخبرِّ  على  اجتمنَ  فإذا  الآحادِّ؛  أخبارُ  الثالثُ:  والقسمُ 

 
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 1)
 نُّسْخَةِّ طَمْسٌ. ( فيِّ ال2)
  - عليهم السَّلام-( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ ولعلَّ مرادَه رحمه الله: أنَّه يُ قْطَنُ بما تضمَّنته أخبارُ الأنبياءِّ  3)

 من معانٍ.  
 ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )الثالث(، وَهُوَ خَطأٌَ.الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 4)
اَيةَُ )5)  ب(. 1( نهِّ
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 6)
  النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. ( فيِّ 7)
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 8)
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

؛ فمن ذلك: أن  ( 1) أوجبَ ذلك العملَ، ولا يوجبُ العِّلْمَ، ولا يقُطَنُ على مُعيَّنِّه
ُ به عدلا  عن عدلٍ حتىَّ  لَ  لنب ِّ  يكونَ ال مُخْبرِّ    يكونَ   وأن   ، × يتَّصِّ

ُ
ُ به  الم خْبرِّ

قد يثبتُ له السَّماعُ ع مَّن رَوَى عنهُ، ويكونَ قد أدركَه، وأن يقولَ في خبرِّه:  
)حدَّثنا(، أو: )قَرأَ علينا(، أو: )قَرأْنا عليه(، أو يقولَ: )قرُئَ عليه وأنا أسمنُ(، 

، ( 3) ما جاء به غيَر خارجٍ من المعقولِّ ، وأن يكونَ الخبُر و ( 2) وأن يقولَ: عن فلانٍ 
وأن لا يكونَ ثمَّ خبٌر ناسخٌ له ولا معارِّضٌ له؛ فإذا كان على ما ذكََرْنَا فقد  

  .  أوجبَ العملَ، دون العلمِّ
،  ( 4) "مدارُ الإسلامِ على أربعمائةِ حديثٍ"  وقد رُوِّيَ عن الشَّافعي ِّ أنَّه قالَ:

 
( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ ولعلَّ مرادَه رحمه الله: أنَّه لا يحصل القطنُ في أخبار الآحاد بأفرادِّها أو أخبار  1)

 معيَّنة، لكنَّه قد يحصلُ  لمجموع وضم ِّ هذه الأفراد والأعيان بعضها إلى بعضٍ.
 ألاَّ يكون الخبُر عن مُهولٍ.  -حمه اللهر -( كأنَّه يشيُر 2)
( فإنَّ خبَر الوَاحد إذا صَادَم مسلماتِّ العُقُول، من غير تأويلٍ: دلَّ ذلك على وَضْعِّه؛ وهذا فيما  3)

، أمَّا ما كان من مُارات العُقُول   فإنه يجبُ التصديُ     -كأخبار الغَيْب -كان معارض ا لمحال عقليٍ 
 به متى ما صحَّ الخبُر.  

وقد حَكَى الخطيبُ البغداديُّ هذا في أول كتابه )الكفاية( تبع ا للقاضي أبي بكر البَاقلان، ونقله  
البدرُ   والحدَِّيث  الُأصُول  مذهب ا لأهل  وجعله   ، الجوزي ِّ ابنِّ  الحافظِّ  عن  )التَّدريب(  السُّيوطي في 

 الزركشيُّ والحافظُ ابنُ حجر؛ رحمهم الله جميع ا. 
(، والنكت على مقدمة ابن الصلاح للزركشي  1/327(، وتدريب الراوي )432انظر: الكفاية )ص

 (. 2/845(، والنكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر )2/267)
أنَّه قال في حديث: "الأعمالُ    -رحمه الله- ( لم أقف على هذا النَّقل، والمرويُّ عن الإمام الشَّافعي  4)

": "يدَْخُلُ هَذَا الْحدَِّيثُ فيِّ  ". -أيَْض ا- سَبْعِّيَن َ    مِّنْ الْفِّقْهِّ"، وَقاَلَ  لنياتِّ  : "هُوَ ثُ لُثُ الْعِّلْمِّ
 (.  1/56(، وإرشاد السَّاري )1/16انظر: المجموع )
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وحُكِّيَ عن علي ِّ بن المديني ِّ 
ما    - رحمهما اللهُ -   ( 2) وعبدِّ الرحمن بن مهدي ٍ   ( 1)  أنهَّ

وَ: "ل  ( 3) "مدارُ الإسلامِ على أربعةِ أحاديثَ: "الأعمالُ بالنياتِ"قالَا:    ،
  على  الإسلامُ   بُنيَ : "×، وَقوله  ( 4) يحلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إل بإحدى ثلاثٍ"

، (7) " ( 6) واليميُن على من أنْكرَ"عَى،  ادَّ   منِ   على  البينةُ : "×، وَقوله  ( 5) خمسٍ"

 
يْحِّ بنِّ بَكْرِّ بنِّ سَعْدٍ، السَّعْدِّيُّ مَوْلَاهُمُ  1) البَصْرِّيُّ،  ( هو: أبو الحسنِّ، عَلِّيُّ بنُ عَبْدِّاللهِّ بنِّ جَعْفَرِّ بنِّ نَِّ

، سمِّنَ: أَ َ  ُؤْمِّنِّيْنَ فيِّ الحدَِّيْثِّ
مَامُ، الُحجَّةُ، أمَِّيْرُ الم (، الشَّيْخُ، الإِّ يْنيِّ ِّ

دِّ
َ
عْرُوْفُ بِّ )ابْنِّ الم

َ
هُ وَحَمَّادَ بنَ زيَْدٍ  الم

بَلٍ وَأبَوُ يَحْيَى صَاعِّقَةُ وَ  ُّ  وَجَعْفَر بنَ سُلَيْمَانَ، وحَدَّثَ عَنْهُ: أَحْمَدُ بنُ حَن ْ ُّ وَأبَوُ بَكْرٍ الصَّاغَانِّ الزَّعْفَراَنِّ
يْنيِّ ِّ عَلَم ا فيِّ النَّاسِّ فيِّ مَعْرِّ 

دِّ
َ
فةَِّ الحدَِّيْثِّ  وَأبَوُ عَبْدِّاللهِّ البُخَارِّيُّ، قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِّ الرَّازِّيُّ: "كَانَ ابْنُ الم

"، توفي سنة )  ه (. 234وَالعِّلَلِّ
 (. 187ات الحفاظ )ص(، وطبق60/284انظر: التاريخ الكبير )

ومالك ا  2) وشعبةَ  الثوريَّ  سمن:  البصريُّ.  حسان،  بنِّ  مهدي  بنُ  عبدُالرحمن  سعيدٍ،  أبو  هو:   )
 ه (. 198ه (، وتوفي سنة )135والدستوائي، ولد سنة )
 (. 6/250(، وتهذيب التهذيب )17/430انظر: تهذيب الكمال )

 .ن عُمَرَ بْنَ الَخطَّابِّ  ( ع1( رقم )6/ 1( أَخْرَجَهُ: البُخاري في صحيحه )3)
(4 ( صحيحه  في  البُخاري  أَخْرَجَهُ:   )9/5( رقم   )6878( صحيحه  في  ومُسلم  رقم  3/1302(   )

 .( عَنْ عَبْدِّ الله بن مسعود  1676)
( عَنْ  16( رقم )1/45( ومُسلم في صحيحه )8( رقم ) 1/11( أَخْرَجَهُ: البُخاري في صحيحه )5)

 . عَبْدِّ الله بن عمر 
( عَنْ عَمْرِّو بْنِّ شُعَيْبٍ عَنْ أبَِّيهِّ عَنْ جَد ِّهِّ؛  1341( رقم )19/ 3( أَخْرَجَهُ: الترمذي في جامعه )6)

لِّ  وقال: "هَذَا حَدِّيثٌ فيِّ إِّسْنَادِّهِّ مَقَالٌ؛ وَمَُُمَّدُ بْنُ عُبَ يْدِّ اللهِّ العَرْزَمِّيُّ يُضَعَّفُ فيِّ الحدَِّيثِّ مِّنْ قِّبَ 
فْظِّهِّ، ضَعَّفَهُ ابْنُ   (: "بل هُوَ مُنكر". 2/326الْمُبَارَكِّ وَغَيْرهُُ"، وقال الذَّهب في تنقيح التحقي  ) حِّ

ما قاَلا في حديث: "الأعمالُ    - رحمهما الله-( لم أقف على هذا النَّقل، والمرويُّ عن هذين الإمَامين  7) أنهَّ
": "إنَّه ثلُث العلم"، ومنهم مَن قال: "إنَّه ربُعه"، ورُوي عن عَبْد الرَّحْمَنِّ بْن مَهْدِّي أنَّه: "لَوْ     لنياتِّ

لن ِّيَّاتِّ فيِّ كُل ِّ َ بٍ  ، لَجعََلْتُ حَدِّيثَ عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ فيِّ الْأَعْمَالِّ  ِّ "،  صَن َّفْتُ كِّتَا   فيِّ الْأبَْ وَابِّ
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 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

"مدارُ الإسلامِ على ثلاثةِ أحاديثَ: "الأعمالُ بالنياتِ"،  :  ( 1) قال إسحاقُ 
، وَحديث  ( 3) : "من أدخلَ من أمرِنا ما ليس منه فهو ردٌّ"( 2) وَحديث عائشةَ 

بشيرٍ  بن  ذلك  ( 4) النُّعمانِ  بيْنَ  وأمورٌ  بينِ ٌ،  وحرامٌ  بينِ ٌ،  "حلالٌ   :

 
َدِّي  ، فَ لْيَ بْدَأْ بحِّ "".وَعَنْهُ أنََّهُ قاَلَ: "مَنْ أرَاَدَ أنَْ يُصَن ِّفَ كِّتَا   لن ِّيَّاتِّ : "الْأَعْمَالُ  ِّ  ثِّ

 (. 1/32انظر: فيض القدير )
يْمَ بنِّ عَبْدِّ اللهِّ بنِّ مَطَرِّ بنِّ عُبَ يْدِّ  1) يْمَ بنِّ مَخْلَدِّ بنِّ إِّبْ راَهِّ اللهِّ التَّمِّيْمِّيُّ  ( هُوَ: أبَوُ يَ عْقُوْبَ إِّسْحَاقُ بنُ إِّبْ راَهِّ

يْرِّ رأَْسا  الحنَْظلَِّيُّ المرْوَزِّيُّ النَ يْسَابُ وْري، الإِّ  َشْرِّقِّ سَي ِّدُ الحفَُّاظِّ وكان إِّمَاما فيِّ الت َّفْسِّ
مَامُ الكَبِّيْرُ شَيْخُ الم

بَارَكِّ والفُضَيْلُ بنُ عِّيَاضٍ وَمُعْتَمِّرُ بنُ سُلَيْمَانَ، ت ُ 
ُ
َ  فيِّ الفِّقْهِّ مِّنْ أئَِّمَّةِّ الاجْتِّهَادِّ، من شيوخه: ابْنُ الم وُفي ِّ

لَةَ نِّصْفِّ شَعْبَانَ سَنَ   ه (. 238ةَ )ليَ ْ
( الحنابلة  طبقات  )1/109انظر:  الكمال  وتهذيب  للداوودي  2/373(،  المفسرين  وطبقات   ،)

(1/103 .) 
د ِّيْ ِّ الَأكْبَرِّ أَبيِّ بَكْرٍ عَبْدِّ اللهِّ بنِّ أَبيِّ قُحَافةََ 2) مَامِّ الص ِّ ُؤْمِّنِّيْنَ عَائِّشَةَ بِّنْتُ الإِّ

عُثْمَانَ بنِّ    ( هِّيَ: أمُُّ الم
َك ِّيَّةُ، زَوجَةُ  عَامِّرِّ بنِّ عَمْ 

يَّةُ الت َّيْمِّيَّةُ الم رِّو بنِّ كَعْبِّ بنِّ سَعْدِّ بنِّ تَ يْمِّ بنِّ مُرَّةَ بنِّ كَعْبِّ بنِّ لُؤَيٍ  القُرَشِّ
، ومُ النَّبِّ ِّ  سْنَدُها  ، لَمْ يَ تَ زَوَّج بِّكْرا غَيْرهََا، وَلاَ أَحَبَّ امْرأَةَ  حُب َّهَا، وأفَْ قَهُ نِّسَاءِّ الأمَُّةِّ عَلَى الإِّطْلَاقِّ
لُغُ ) لَةِّ السَّابِّعَةَ عَشْرةََ مِّنْ شَهْرِّ رَمَضَانَ سَنَةَ )2210يَ ب ْ ه (، ودُفِّنَتْ  57( حديثا، تُ وُف ِّيَتْ فيِّ اللَّي ْ
 . لبَقِّيْنِّ ِّ  

(، وسير أعلام  35/227(، وتهذيب الكمال )5/302(، والمنتظم )4/1881انظر: الاستيعاب )
 (. 2/135النبلاء )

 (. 1718( رقم )3/1343سلم في صحيحه )( أَخْرَجَهُ: مُ 3)
بُ رَسُوْلِّ الله ِّ 4) صَاحِّ  ُ العَالمِّ ثَ عْلَبَةَ الأنَْصَارِّيُّ، الأمَِّيْرُ  يْرِّ بنِّ سَعْدِّ بنِّ  الن ُّعْمَانُ بنُ بَشِّ وَابْنُ    ( هو: 

بِّهِّ ابْنُ أُخْتِّ عَبْدِّ اللهِّ بنِّ رَوَاحَةَ، توفي سنة )  ه (. 65صَاحِّ
 (. 29/411(، وتهذيب الكمال )4/1496(، والاستيعاب )6/53انظر: الطبقات الكبرى )
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 .( 2) " ( 1) مُشتبهاتٌ"
، وينقسمُ ذلك على أربعةِّ أقسامٍ:  20]م [ والقسمُ الرابنُ: أخبارُ الشهاداتِّ

، وفيه ما لا يقُبلُ فيه إلا  ( 3) فمنه ما لا يقُبلُ فيه إلا أربعةٌ من الر ِّجالِّ العُدُولِّ 
، ومنه ما   ، ومنه ما يقُبلُ فيه الشَّاهدُ الواحدُ؛  ( 4) يقُبلُ فيه أربعةٌ من النساءِّ رجلانِّ

 وطريُ  ذلك طريُ  الخبرِّ؛ لأنَّ كل شهادةٍ خبٌر، وليس كلُّ خبٍر شهادة .
ذلك   ويجوزُ في  ذلك،  أشبهَ  وما  والهدايَا  الإذنِّ  أخبارُ  الخامسُ:  والقسمُ 

فُه  لعدالةِّ  ، ومن نَصِّ فُه، والمخبَرُ مخيرٌَّ بيَن القبولِّ    البالغُ وغيُر البالغِّ ومن لاَ نَصِّ

 
(1 ( صحيحه  في  البُخاري  أَخْرَجَهُ:   )1/20( رقم   )52( صحيحه  في  ومُسلم  رقم  3/1219(   )

(1599.) 
أنَّه قاَلَ: "أرَْبَ عَةُ أَحَادِّيثَ هِّيَ    -رحمه الله-( لم أقف على هذا النَّقل، والمرويُّ عن الإمَام إسحَاق  2)

أُصُ  ٌ"،  مِّنْ  بَين ِّ وَالْحرَاَمُ   ٌ بَين ِّ "الحَْلَالُ  وَحَدِّيثُ:   ،" لن ِّيَّاتِّ الْأَعْمَالُ  ِّ اَ  "إِّنََّّ عُمَرَ:  حَدِّيثُ  الد ِّينِّ:  ولِّ 
ئ ا ليَْسَ مِّنْهُ  فَ هُوَ    وَحَدِّيثُ: "إِّنَّ خَلَْ  أَحَدِّكُمْ يُجْمَنُ فيِّ بَطْنِّ أمُ ِّهِّ"، وَحَدِّيثُ: "مَنْ صَنَنَ فيِّ أمَْرِّنَا شَي ْ

 رَدٌّ".
 . (3/424فيض القدير )انظر: 

 ( كما في شهود الز ِّنا. 3)
 (.  270(، والتنبيه )ص169انظر: الإقناع )ص

 ( وهو ما كان من أمور الن ِّساء؛ كالرضَاع، والولَادة. 4)
 (. 14/124(، وبحر المذهب )411انظر: اللباب )ص
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

كِّ   .( 3() 2() 1) والترَّ
 الإبانةُ عن المراسيلِ وأحكامِها 

إلا عند    - رحَمك اللهُ -اعلم   المراسيلِّ  من  قبولُ شيءٍ  أنه لا يجوزُ عندنا 
يَه،  ( 4) وجودِّ ]خصلتَين[ ؛ فمن ذلك: أن يرويَ الصحابيُّ عن صحابيٍ  ولا يسَُم ِّ

المسنَدُ عندنا سواءٌ، وكذلك التابعيُّ إذا أرسلَ الخبَر؛ فإن كان معروف ا  فذلك و 
إلا عن صحابيٍ    يرويَ  المسَيَّبِّ -ألاَّ  بنِّ  فإرسالهُ وإسنادُه في    - ( 5) مِّثْل سعيدِّ 

 .( 6) ذلك سواءٌ 

 
(: "وإذا انضمَّ  5/464الصَّب، كما في نهاية المطلب )في قبُول قَول    -رحمه الله-( يقول إمَام الحرمين  1)

- إلى قوله قرينةٌ تتضمَّن تصديقَه؛ مثل أن يفتح البابَ ويخبر عن إذن صاحبها  لدخول، أو يخبر 
في الصَّب والفَاس ، كما في    -رحمه الله-عن حقيقتها"، ويقولُ النَّووي    -في بعثه الهدايَا والتُّحف

الَ أَصْحَابُ نَا: يُ قْبَلُ قَ وْل الْكَافِّرِّ وَالْفَاسِّ ِّ فيِّ الْإِّذْنِّ فيِّ دُخُولِّ الدَّارِّ وَحَمْلِّ  (: "قَ 1/177المجموع )
لَاف ا".   الْهدَِّيَّةِّ، كَمَا يُ قْبَلُ قَ وْل الصَّبِّ ِّ فِّيهِّمَا؛ وَلَا أعَْلَمُ فيِّ هَذَا خِّ

توسَّن في مفهوم الخبر، فأدخلَ فيه من    -رحمه الله-( ويلُحظ في القسم الرابن والخامس: أنَّ المؤلف  2)
 ماكان من أخبار النَّاس، لكنَّها معتبرةٌ شرع ا في نفيٍ أو إثباتٍ. 

ل  3) ، وهما  في دليل الإجماَع والدَّليل الذي يكون من الكتاب أو السنَّة أو الإجماع   -رحمه الله-( لم يُ فَص ِّ
مْكن؛ وذلك لأنَّه سيفردُهما  لذ ِّكر فيما سيأتي. 

ُ
 القسم الثَّالث والرَّابن من السَّمعي الم

؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )ثَلاث خصَال(، وَهُوَ خَطأَ؛ٌ كما سيأتي في النَّص الذي نَ قَلَه  الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ  4)
 ال(. من كتاب )الخصَ  -رحمه الله-الإمَامُ الزَّركشي 

( هو: سعيد بن المسيَّب بن حزن بن أبى وهب المخزومي أبو مُمد القرشي، كان مولدُه لسنتين  5)
مضتا من خلافة عمر بن الخطَّاب، وكان من سادات التَّابعين فقها وورعا وعبادة وفضلا وزهادة  

 ه (. 93وعلما، توفي سنة )
 (. 2/375، ووفيات الأعيان )(510/ 3(، والتاريخ الكبير )5/89انظر: الطبقات الكبرى )

( نحوَ هذا النَّص؛ فَ قَالَ: "وَقاَلَ  6/361في البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد نَ قَلَ الإمَامُ الزَّركشي  6)
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 البيانُ عمَّا يقعُ به البيانُ من الـمُتَخَاطِبَيْنِ 
ا فعليه أن  : وإذا كان لابدَّ  ( 1) قالَ  للعالمِّ من معرفةِّ لسانِّ العربِّ ومخاطباتهِّ

بين  البيانُ  به  يقنُ  الذي  الكلامَ  أنَّ  واعلم  البيانُ،  به  يقنُ  ما  يعلمَ من ذلك 
الاستفهامُ،   وهو:  واستخبارٌ  إعلامٌ،  وهو:  أقسامٍ،  أربعةِّ  على  المتخاطِّبَيْنِّ 

 .( 3) بُ والمسألََةُ وهو: الدُّعاءُ، والأمرُ والنَّهيُ والطَّلَ  ( 2) و]نداء[ 
زَعَمَ/ قِّسْم ا؛    ( 4) وقد  عَشَرَ  ينقسمُ على ستةَ  أنَّ ذلك  العِّلْم: ِّ أهَْلِّ  بَ عْضُ 

]والنَّهي....[ الَأمْرُ،  ذلك:  والت َّلَهفُ،  ( 5)فمن  والإغلاظ،  والُجحُودُ،   ،

 
يَ رْ  أنَْ  الْمُرْسَلِّ عِّنْدَنَا إلاَّ فيِّ صُورتََيْنِّ: إحْدَاهُماَ:  قَ بُولُ  (: لَا يَجُوزُ  وِّيَ  الْخفََّافَ فيِّ كِّتَابِّ )الخِّصَالِّ

: التَّابِّعِّيُّ إذَا أرَْسَلَ وَسَمَّ  وَالثَّانِّ يُسَم ِّيهِّ، فَذَلِّكَ وَالْمُسْنَدُ سَوَاءٌ،  ٍ  وَلَا  ُّ عَنْ صَحَابيِّ ى؛ فإَِّنْ  الصَّحَابيِّ
   ٍ دُهُ فيِّ ذَلِّكَ سَوَاءٌ.  فإَِّرْسَالهُُ وَإِّسْنَا  - مِّثْلِّ سَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ -كَانَ مَعْرُوف ا أَلاَّ يَ رْوِّيَ إلاَّ عَنْ صَحَابيِّ

 انْ تَ هَى".
حُ خَطأَ  في النُّسْخَةِّ التي مَعَنَا؛ وأنَّ المرسلَ لا   غير أنَّ النَّص الذي نَ قَلَه الزَّركشي رحمه الله، يُصَح ِّ

صَال.    يقُبل إلاَّ في خصلتَين، وليسَ ثلاثَ خِّ
 ( زيادةٌ من النَّاسخ. 1)
يفٌ.  ؛ إِّذْ فيِّ الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 2)  النُّسْخَةِّ: )ابتدَاء(، وَهُوَ تَصْحِّ
ا، وهو ما يرجنُ إلى الطَّلَب؛ وهي طريقةٌ مُت َّبَ عَةٌ في    -رحمه الله-( جَعَلَ  3) الأمرَ والنهيَ قسم ا واحد 

قسمة الكَلَام، اختارها إمَام الحرََمين رحمه الله؛ وطريقة القُدماء، وهو مذهب الجمهور: أنَّ أقسام  
 ، وهي: الأمر، والنهي، والخبر، والاستخبار. الكلام أربعةٌ 

 (. 1/79(، وميزان الأصول )2/451(، والواضح )1/60انظر: البرهان )
اَيةَُ )4)  أ(. 7( نهِّ
 ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ.الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 5)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

؛  ( 3() 2) الاستثنَاء، والمجازاةُ، والدُّعَاءُ، والتعجُّبُ، والقَسَمُ، وَ ( 1) والاختيارُ، وَالتَّشْبيه
.  وجمينُ ذلك يرجنُ إلى الكَلَامِّ الَأوَّلِّ

 البيانُ عن الإجماعِ وأحكامِه 
 أنَّ الإجماعَ على ستةِّ أقسامٍ: - رحَمكَ اللهُ -اعلم  

، وأعدادِّ   فمن ذلك:  إجماعٌ يستوِّي فيه العامَّةُ والخاصَّةُ؛ كأعدادِّ الصَّلواتِّ
، وصيامِّ رمضانَ.   الرَّكعاتِّ

، لا مدخلَ لغيرِّهم فيه؛ مثالُ    اني: [ والثَّ 30]م ما يقنُ في خاصَّةِّ أهلِّ العلمِّ
ةُ الَأمَةِّ على الن ِّصْفِّ من عدَّةِّ الحرَّةِّ.  ذلك: الإجماعُ في العِّدَّةِّ، وعِّدَّ

. والثالثُ:  إجماعُ الصَّحابةِّ الذي يقنُ من جهةِّ القَوْلِّ والفِّعْلِّ
. والرابعُ:  إجماعُهم من جهةِّ الرَّأيِّ
 إجماعُ الَأعْصَارِّ. والخامسُ: 
يَا، وي نُْشَرَ ذلك عنه،   والسَّادسُ: أن يقولَ الصحابيُّ قولا  على جهةِّ الفُت ْ

 .( 4) ولا يُ عْلَم له مخالفٌ؛ فيكونُ ذلك إجماع ا
  

 
تْنِّ. 1)

َ
ثْ بَتِّ فيِّ الم

ُ
 ( مَا فيِّ النُّسْخَةِّ يُ قَارِّبُ رَسْمهُُ مِّن الم

تْنِّ. 2)
َ
ثْ بَتِّ فيِّ الم

ُ
 ( مَا فيِّ النُّسْخَةِّ يُ قَارِّبُ رَسْمهُُ مِّن الم

ازري، وابن الجوَاليقي. 3)
َ
 ( هذه القسمة هي طريقة المتأخرين؛ نَسَبَ هَا إليهم: أبو عبد الله الم

 (. 35(، وشرح أدب الكاتب )ص163انظر: إيضاح المحصول )ص
 ( أي: سُكُوتيًّا. 4)
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 الإبانةُ عن القياسِ وأحكامِه
َكَ اللهُ -اعلم    ثلاثةِّ أقسامٍ: أنَّ القياسَ على  - رَحمِّ

، ]وَمَنْ[   قياسٌ منه:  ؛ وهو  ( 2) خَالَفَنَا فيه سَقَطَ كلامُه  ( 1) على مَعْنََ النَّص ِّ
]يَحْتَمِّلُ[ لَا  الذي  الدليلَ  الظَّاهرِّ:  أهلُ  يسم ِّيه  ا،    ( 3) الذي  واحد  معنَ   إلاَّ 

 .( 4) ويسمُّونهَ أيض ا: فَحْوَى القَوْلِّ 
يءِّ على حسبِّ الاشتراكِّ في العلَّةِّ، وهو  وهو مقابلةُ الشيءِّ  لش  والثَّاني:

قِّيَاس ا   فلانٌ  )قاَسَ  و:  قِّيَاس ا(،  )قِّسْتُ  تقولُ:  مصدرٌ،  وهو  ؛  القياسِّ فِّعْلُ 
 صحيح ا(، وحقيقةُ ذلك: الجمنُ بيْن الشَّيئَينِّ في الحد ِّ الذي اجتَمَعَا فيه.

 
يهِّ. ق ِّ المحَ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 1) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ سَقْطٌ، وَالس ِّ
  - رحمه الله-( إذ إنَّ إنكارَ هذا القسم من القيَاس من شاذ ِّ الأقوال عند الُأصُوليين؛ يقول ابن عقيل  2)

(: "فهذا مما لا خلاف فيه بين جمهورِّ أهلِّ العلم، إلا ما شذَّ عن بعضِّ أهلِّ  3/258في الواضح )
في بداية المجتهد    -رحمه الله-هر؛ حكاه أبو القاسم الخزَري عن داود"، ويقول ابن رشد الحفيد  الظا
اَ الَّذِّي يوُهِّنُ 4/147) ، وَإِّنََّّ هُ  (: "وَهَذَا هُوَ الَّذِّي يَ عْرِّفُونهَُ بِّقِّيَاسِّ الْمَعْنََ، وَهُوَ أرَْفَنُ مَراَتِّبِّ الْقِّيَاسِّ

 الشُّذُوذُ". 
يفٌ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 3)  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )لَا يحِّيلُ(، وَهُوَ تَصْحِّ
( وهو: أن يكونَ المسكوتُ عنه أحرى من المنطوُق به في تعلُّ  الحكم به؛ وَيُسَمَّى: التَّنبيه، والَأولى؛  4)

جهة اللغة، وهو قول  وهل يعُلم من جهة اللغَة أو من جهة القِّياس؟ فيه قولان: أحدهما: أنه من  
الجلي، ويُحكى ذلك عن   القياس  قال: هو من جهة  مَن  ومنهم  الظاهر،  وأهل  المتكلمين  أكثر 

 الشَّافعي وهو قول أكثر الشَّافعية.  
 (. 346(، والمسودة )ص258/ 3(، والواضح )44انظر: اللمن )ص



 

 
330 

 
المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 .( 2) وهو قياسُ عِّل ِّيَّةِّ الاشتباهِّ :  ( 1) وَ]الثَّالث[
بانةُ عن حقيقةِ العلمِ، وما هو؟ وحقيقةِ الجهلِ، وما هو؟  [ الإ 40]م

وحقيقةِ الحقِ ، وما هو؟ وحقيقةِ الباطلِ، وما هو؟ وحقيقةِ الفقهِ، وما هو؟  
 وحقيقةِ المتفقهِ والفقيهِ، وما هو؟ 

 اعلم أن العلمَ هو: إثباتُ الشيءِّ على ما هو به. 
 .والجهَْل: اعتقادُ الشيءِّ على خلافِّ ما هو به

 اطْمَأَنَّ القلبُ إليه عندَ الفِّكْرِّ فيه والتدبُّرِّ له.  ( 3) والَح  هو: ]مَا[ 
 والبَاطل: ما ينفِّرُ القلبُ منه عند الفكرِّ فيه والتدبُّرِّ له. 

 والفِّقْهُ: هو العلمُ  لشيءِّ والكشفُ عن حقيقتِّه. 
نْبِّئُ للشيءِّ على ما هو به.

ُ
 والفَقِّيه: هو الم

. والم  تَ فَق ِّه: يَجرِّي مُرَى المتعل ِّمِّ
 الإبانةُ عن الأمرِ وأحكامِه

أنَّه لا يكونُ أمرٌ لازم ا حقيقيًّا، حتىَّ يجتمنَ فيه عشرُ    -رحمك اللهُ -اعلم  

 
يفٌ. ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 1)  )الغَالب(، وَهُوَ تَصْحِّ
الشَّافعي  2) الإمام  سمَّاه  وقد  الشَّبه(،  ب )قياس  المعروفُ  وهو  الأشباه(،    - رحمه الله-(  غلبة  ب )قياس 

ثْلِّهِّ(.  لشَّيْءِّ عَلَى مِّ سْتِّدْلَال  ِّ  وَيُسَم ِّيه بَ عْضُ الْفُقَهَاءِّ ب )الاِّ
وَْلَاهَا. وهو: الَّذِّي يَكُونُ الْفَرعُْ فِّيهِّ دَائِّر ا بَيْنَ    أَصْلَيْنِّ فأََكْثَ رَ؛ لِّتَ عَارُضِّ الْأَشْباه فِّيهِّ، فَ يَ لْحَُ  بأِّ

 (.293/ 7(، والبحر المحيط )481(، والمنخول )ص100انظر: اللمن )ص
يهِّ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 3) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ سَقْطٌ، وَالس ِّ



 

 
331 

 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

طاعتُه واجبة ، ويكونَ    ( 1) خصالٍ؛ فمن ذلك: أن يكونَ الآمرُ حكيم ا، تَكُون
] عن التَّخييرِّ، وأن لا يكونَ    ( 2)  للَّفظةِّ الموضوعةِّ المبينةِّ للأمْرِّ، وأن يكونَ ]مُتعر ِّيا 

، وأن يكونَ حَسن ا في   قد تقدَّمه حَظْرٌ، وأن يكونَ غيَر خارجٍ عمَّا في العُقُولِّ
ه غيَر مستقبحٍ، وأن يكونَ النسخُ والتخصيصُ غيَر واردٍ ع ليه، وأن لا يكونَ  نفسِّ

 أهلُ العلمِّ اتَّفقوا على تركِّ العَمَل.
 [ البيانُ عن العمومِ وأحكامِه50]م

القرائنِّ،   مُسَمَّياتٍ، وكان كلام ا تامًّا متعر ِّيا  من  العمومُ: ما اشتملَ على 
بُ طاعتُه، ولا يكونُ في العقلِّ ماننٌ له، ولا اتفَ    ويكونُ الآمرُ به حكيم ا، وُ

 لمِّ على تركِّ العَمَل.أهلُ الع
  

 
الاستغناءَ عن حُروف العَطف بين الجمَُل،    - في أكثرَ من موضنٍ -وقد رأيتُ  ( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛  1)

وأسلوبٌ    اولم طريقةٌ  ا  وكأنهَّ وَاضن، 
َ
الم هذه  النَّص في  في  التَّدخل  عن  عَدَلْتُ  بمثله  يُخَطَّئُ  لا  كَان 

 للمؤل ِّف رحمه الله. 
يفٌ. ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )مُتَ عَد ِّيا  الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 2)  (، وَهُوَ تَصْحِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 ( 3) /( 2() 1) البيانُ عن حالِ ]المخصِ صات[
]...[ (4 ): 

   أن يكونَ في العقلِّ تُصيصُه. فَمِنْ ذَلِكَ:
 فِّيهِّ. ( 5) ]...[ والثَّاني:
 .( 6) خروجُ الكلامِّ على معنَ  معهودٍ متقد ِّمٍ  والثَّالث:
 .  ( 7) أن نَُْرِّيَ الكَلَام على معنَ  يُ عْرَف به والرَّابع:

 
يهِّ. 1) يَاقُ يَ قْتَضِّ ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ  ( مِّن اجْتِّهَادِّ الَمحق ِّ ِّ
 ( وَقَنَ في النُّسخة تقديٌم وتأخيٌر: 2)

فمن قوله: "]...[، أن يكون المخبرون به جماعةٌ" إلى قوله: "البيان عن حال ]...["، تَأَخَّرَتْ عَنْ  
عِّهَا مِّ   ن النُّسْخَةِّ إِّلَى مَا بَ عْدَ )البَ يَان عَن أوَْقاَت الطَّهَارةَ(. مَوْضِّ

ر ا بَ عْدَ وَجْهَيْن مِّن َ ب الطَّهَارة،   وقوله: "]...[: فَمِّنْ ذَلِّكَ: أن يكونَ في العقلِّ تُصيصُه" وَقَنَ مُتَأَخ ِّ
 تَ قَدَّمَا خَطأَ .

اَيةَُ )3)  ب(. 7( نهِّ
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 4)
 فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. ( 5)
الزَّركشي  6) الإمَام  نَسَبَ  البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد  الإمَام  4/275في  صَ إلى  خَص ِّ

ُ
الم ( هذا 

بُ قَصْرُ الجوََاب عَلَى مَا أُخْرِّجَ عَلَيْهِّ السُّؤَالُ؛ يقول   رحمه  -الخفَّاف، وَخَرَّجَ عليه قولا  له: بأنََّهُ يجِّ
(؛ فإَِّنَّهُ جَعَلَ مِّنْ الْمُخَصَّصَاتِّ  عقِّيب هذا ا  -الله رُ كَلَامِّ الْخفََّافِّ فيِّ )الخِّصَالِّ لمذهب: "وَهُوَ ظاَهِّ

 خُرُوجَ الْكَلَامِّ عَلَى مَعْهُودٍ مُتَ قَد ِّمٍ". 
يشيُر إلى التَّخصيص  لعُرف، أي: العُرف القَول؛ وذلك لأنَّ التخصيصَ  لعُرف    -رحمه الله-( لعلَّه  7)

 على نوعين:  -د المحق ِّقين من أهل الُأصُول عن-يأتي 
نَْ يَ عْتَادَ النَّاسُ شُرْبَ بَ عْضِّ الد ِّمَاءِّ، فَ يُحَر ِّمَ الله   ؛ وذلك بأِّ   - سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى -أَحَدُهُماَ: عرفٌ فيِّ الْفِّعْلِّ

يصُ الْعُمُومِّ بها، بَلْ يجِّبُ    تَحْرِّيُم مَا جَرَتْ بِّهِّ الْعَادَةُ كغَيْرِّهِّ. الد ِّمَاءَ بِّكَلَامٍ يَ عُمُّهَا؛ فَلَا يَجُوزُ تَُْصِّ
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 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

 .( 1) أن يكونَ مبي َّن ا في اللفظ ما يعُلم المرادُ به والخاَمس: 
البيان عن الِخصَال ]التي بُنِيَ الإسلام عليها[
 (2 )   

َ على عشرِّ خصالٍ: 60]م  [ الإسلام بُنيِّ
 ، وهي الملَّةُ.×شهادةُ أن لا إله إلا اللهُ، وتصديُ  الرسولِّ   فمن ذلك:
 الصَّلاةُ، وهي الفطرةُ. والثَّاني:
 الزكاةُ، وهي المطه ِّرةُ. والثَّالث:
يامُ، وهي الجنَُّةُ.  والرَّابع:  الص ِّ
 الحجُّ، وهي الشَّريعةُ. والخامس: 
 الجهادُ، وهي النُّصرةُ.  والسَّادس:
، وهو الوفاءُ. الأمرُ  والسَّابع:   لمعروفِّ
 النهيُ عن المنكرِّ، وهي الحجَّةُ. والثَّامن:
 الجماعةُ، وهي الألُْفَةُ. والتَّاسع:

 
: عرفٌ فيِّ الْقول؛ فَ يَجُوزُ أنَْ يَكُونَ الْعُمُومُ مُسْتَ غْرِّق ا فيِّ اللُّغَةِّ، وَيَ تَ عَارَفُ النَّاسُ الاِّ  سْتِّعْمَالَ  وَأمََّا الثَّانِّ

، وَقَدْ تُ عُورِّفَ اسْتِّعْمَالهُُ فيِّ  فيِّ بَ عْضِّ تِّلْكَ الْأَشْيَاءِّ فَ قَطْ؛ كَاسْمِّ   الدَّابَّةِّ، فإَِّنَّهُ فيِّ اللُّغَةِّ لِّكُل ِّ مَا دَبَّ
نََّهُ بِّهِّ أَحَ ُّ.  ، لأِّ لدَّابَّةِّ لِّشَيْءٍ حمِّلَ عَلَى الْعُرْفِّ  الْخيَْلِّ فَ قَطْ؛ فَمَتَى أمََرَنَا الله  ِّ

السَّمْ  المظفَّر  أبو  به  التَّخصيص  من  المننَ  أطلَ   الغَزاَل  وقد  ذكََرْنَا  ما  على نحو  فيه  وفصَّل  عَان، 
 والزَّركْشي؛ رحمهم الله جميع ا. 

 (.4/522(، والبحر المحيط )247(، والمستصفى )ص1/193انظر: قواطن الأدلة )
.  -رحمه الله- ( لعلَّه 1) ، أم منفصلا  ؛ سواءٌ أكان متصلا   يشيُر إلى التخصيصِّ  لنص ِّ
يهِّ. ق ِّ المحَ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 2) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ، وَالس ِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 .( 1) الطَّاعةُ، وهي العِّصمةُ  والعاشر:  [70]م
ينِ   ( 2) البيانُ عما اخْتُلِف فيه في أصولِ الدِ 

أنَّه قال: "جمينُ ما اختلفَ    - رحمةُ اللهِّ عليهما-عن الشافعي ِّ   حكى المزنُّ 
 النَّاسُ فيه سبنُ خصالٍ:  

 الُمنازَعةُ في تثبِّيتِّ الشيء ونفيِّه. 
 ناسخُه ومنسوخُه. والثَّاني:
 عمومُه وخصوصُه. والثَّالث:
 مُُملُه ومُفسرهُ.  والرَّابع:
 حتمُه وندبهُ. والخامس: 
.  ( 3) ]شَبَهُ[ والسَّادس:  الحادثةِّ  لُأصُولِّ
" والسَّابع:  .( 4) الاستحسانُ والاجتهادُ وتثبيتُ القياسِّ

 
( قد يستشكلُ القارئ أن تكون خصَال الإسلام وأركانه من مسائل علم أُصول الفقه، ولا يخفى أنَّ  1)

الشرعية، وخاصَّة علم أصول   العلوم  التَّأليف في  عُمر  المقدمة موضوعةٌ في زمن متقد ِّم من  هذه 
المصطلَحات  الفقه؛   إطلاق  في  توسع ا  هناك  وأن  بعدُ،  تتميَّز  لم  العلوم  وحدودَ  المفاهيمَ  ولعلَّ 

 واستعمَالها. 
دُ أنَّ مصطلح   -رحمه الله-( من خلال النَّظر في الخصَال التي ضمَّنها أبو بكر 2) تحت هذا الباب، نَِّ

وهو )علم العقيدة(، إلى معنَ خاصٍ     عن المعنَ الدَّارج  -رحمه الله-)أصول الد ِّين( خَرجَ به أبو بكر  
   به وهو )قواعدُ الد ِّين(؛ أي: أُصُول وكليَّات الاستدلال فيه. 

يفٌ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 3)  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )سُننه(، وَلعََلَّهُ تَصْحِّ
 ( لَم أقَِّف عَلَى هَذَا العَزْو فيِّ مَصْدر مَا . 4)
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 [ البيانُ عن حالِ البيانِ وأحكامه80]م
 على ثلاثةِّ أقسامٍ:   ×اعلم أنَّ البيانَ من النب ِّ 

 القولُ.  أحدُها:
 .( 1) ]الفِّعْلُ[ والثَّاني:
 هُوَ الترَّْكُ.  والثالث:

إلا في خصلةٍ واحدةٍ، وهو: تأخيُر بيانِّ   ×ولا يجوزُ تأخيُر البيانِّ من النَّب  
] جْمَلِّ

ُ
 .( 3) إلى وقتِّ الحاجةِّ إليه ( 2) ]الم

 الإبانةُ عن حالِ المجملِ 
 قال: والخطابُ ينقسمُ على ثلاثةِّ أقسامٍ: 

، وتكليفُ ]الاعتقاد[ ، وخطابُ الإعلامِّ  .( 4) فمن ذلك: خطابُ الإلزامِّ
ا هو: شيءٌ معر ِّفٌ ما الشَّيء المكلَّف.فأمَّ  : فإنََّّ  ا تكليفُ الإعلامِّ
تركَه كان  90]م ومن  بعينِّه،  الشيءِّ  فِّعْلُ  فهو:   : الإلزامِّ تكليفُ  وأمَّا   ]
 عاصي ا. 

 
يفٌ.  الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 1)  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )العَقْل(، وَهُوَ تَصْحِّ
يفٌ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 2)  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )الجمل(، وَهُوَ تَصْحِّ
( هذا الرَّأْيَ إلى الإمَام الخفَّاف؛  5/108في البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد نَسَبَ الإمَامُ الزَّركشي  3)

القائلين بجواز تأخير البَ يَان عن وقت وُرُود الخطاَب إلى وقت الحاَجة إلى الفِّعْل:    فقال عند إيراَد
 .")  "وَجَزَمَ بِّهِّ الْخفََّافَ فيِّ )الخِّصَالِّ

يهِّ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 4) يَاقُ يَ قْتَضِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ سَقْطٌ، وَالس ِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

مْنَا ذكرهَ من اعتقادِّ المجملِّ   .( 2() 1) وأمَّا تكليفُ الاعتقادِّ: فهو: ما قدَّ
 ×الإبانةُ عن أفعالِ النبِ   

غيُر واجبةٍ علينا، إلا عندَ وجودِّ خصلتينِّ؛ فمن ذلك:   × الرسولِّ أفعالُ 
، أو تُ قَارِّنهَ دلالةٌ   .( 3) أن يكونَ فعلُه بيانا 

 البيانُ عن الجتهادِ وأحكامِه
اعلم أن القياسَ والاجتهادَ في معنَ  واحدٍ، وهو: طلبُ النص ِّ أو فَحْواه أو  

 
لعلَّه  1) الله-(  "فمن   - رحمه  قولهَ:  به  وتكليفُ    يريدُ   ، الإعلامِّ وخطابُ   ، الإلزامِّ خطابُ  ذلك: 

 ]الاعتقاد[".
( وقد أََ ن عن المرادِّ بهذه الأقسَام عَصْريُّ أبي بكر الخفَّاف، الإمَام أبو بكْر الصَّيرفي رحمه الله، في  2)

(؛ حيثُ نقل الزركشيُّ   الدَّلَائِّل وَالْأَعْلَامِّ ( عن هذا  5/110في البحر المحيط )  -رحمه الله-كتابه )ِّ
الكتَاب قولَ الصَّيرفي فيه: "الْقَوْلُ فيِّ الخِّطاَبِّ الْمُجْمَلِّ الَّذِّي لَا يُ عْقَلُ مِّنْ ظاَهِّرِّهِّ مُراَدُهُ؛ قاَلَ أبَوُ  

طاَبٌ لَا يُ عْقَلُ مِّنْ نَ فْسِّ اللَّفْظِّ بَ يَانهُُ: فَ غَيْرُ لَازِّمٍ حَتىَّ يَ قَنَ الْبَ يَانُ؛ كَقَوْلِّهِّ: )وَ  أقَِّيمُوا الصَّلاةَ  بَكْرٍ: خِّ
ينَئِّذٍ فَ وَقْتُ التَّكْلِّيفِّ وَقْتُ الْبَ يَانِّ  ، وَحِّ سْمِّ ، وَهَذَا  وَآتوُا الزَّكَاةَ(، لَا سَبِّيلَ إلَى مَعْرِّفتَِّهَا مِّنْ ظاَهِّرِّ الاِّ

، وَيَكُونَ فاَئِّدَ  لْزاَمِّ نََّهُ أوَْجَبَ  يَجُوزُ أنَْ يَ تَأَخَّرَ بَ يَانهُُ عَنْ وَقْتِّ الخِّطاَبِّ إلَى وَقْتِّ الْإِّ عْلَامَ بأِّ ةُ الخِّطاَبِّ الْإِّ
مُْ   َنهَّ ؛ لأِّ ير الْبَ يَانِّ ، قاَلَ: وَليَْسَ هَذَا تَأْخِّ لَا يَ عْرِّفوُنَ مَا  الصَّلَاةَ الَّتيِّ سَيُ بَ ي ِّنُ هَا، ]و[يَ لْزَمُهُمْ عِّنْدَ الْبَ يَانِّ

مُْ لَا يَ قْدِّرُونَ   َنهَّ ينَئِّذٍ -يَ لْزَمُهُمْ، لأِّ لَافِّ الْمُراَدِّ، ثُمَّ قاَلَ: وَأمََّا الخِّطاَبُ الَّذِّي تُدْرَكُ  عَلَى اعْتِّ   -حِّ قَادِّ خِّ
، فَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَ يَانٍ أَكْثَ رَ مِّنْ لفَْظِّهِّ، إلاَّ أَنْ يَ قُومَ دَلِّيلٌ   سْمِّ عَلَى إراَدَةِّ  حَقِّيقَتُهُ وَحَدُّهُ مِّنْ ظاَهِّرِّ الاِّ

هِّ أوَْ فِّعْلِّهِّ فيِّ حَالٍ دُونَ   نََّهُ إنْ أَخَّرهَُ كَانَ الْكَلَامُ مُطْلَق ا  بَ عْضِّ حَالٍ، فَ هَذَا لَا يَجُوزُ أنَْ يَ تَأَخَّرَ بَ يَانهُُ؛ لأِّ
بُ  اَ يوُجِّ بُ اعْتِّقَادَهُ عُمُوم ا أوَْ اقْتِّضَاء أمَْرِّهِّ مُبَادِّر ا، فَ يَكُونُ قَدْ أمََرَ بمِّ  ظاَهِّرهُُ  وَمُراَدُهُ الشَّرْطَ، فَ يُوجِّ

لَافَ مُراَ ". خِّ نْ اللَّبْسِّ  دِّهِّ، وَهُوَ لَا يَجُوزُ؛ لِّمَا فِّيهِّ مِّ
( نحوَ هذا النَّص؛ فَ قَالَ: "وَقاَلَ  6/38في البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد نَ قَلَ الإمَامُ الزَّركشي  3)

عْلُ النَّبِّ ِّ 
(: فِّ بٍ  غَيْرُ  -صلى الله عليه وسلم- الْخفََّافُ فيِّ )الخِّصَالِّ نَا وَاجِّ ،  بَ يَ  فِّعْلُهُ  يَكُونَ  أنَْ : خَصْلَتَيْنِّ  فيِّ  إلاَّ  عَلَي ْ انا 

 أوَْ يُ قَارِّنهَُ دَلَالةٌَ". 
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 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

: إنه غَلَبَة اليقينِّ ، وليس كما قال أهلُ ( 1) مَفْهومه  .( 2) العراقِّ
عليهم   الأنبياءِّ  اجتهادُ  ذلك:  فمن  أقسامٍ؛  ثلاثةِّ  على  ينقسمُ  أنه  واعلم 

اجتهادُ    ( 3) السَّلام، لَا يَ قَنُ فيه غلطٌ ولا سهوٌ، فيُ قْطَنُ على حقيقتِّه، فكذلك
سْرِّهَا  ( 4) ]الأمَُّةِّ[  فيه الغَلَطُ والن ِّسْيَانُ.، فأمَّا اجتهادُ بعضِّ أهلِّ العلمِّ فيجوزُ  ( 5) بأَِّ

 الإبانةُ عن التَّخصيصِ وأحكامِه
ه ببعضٍ.  هو: ما يجوزُ تُصيصُ بعضِّ

/ الكتابِّ  لكتابِّ تُصيصُ  ذلك:  فمن  أقسامٍ؛  على  ، ( 6) التخصيصُ 
  ، وتُصيصُ السُّنةِّ  لسُّنةِّ، وتُصيصُ الكتابِّ  لسنةِّ، وتُصيصُ السنةِّ  لكتابِّ

 
جْتِّهَ 1) ادَ غَيْرُ  ( نصَّ عليه الشَّافعي، واختاره أبَوُ عَلِّي بْن أَبيِّ هُرَيْ رةََ؛ وَالََّذِّي عَلَيْهِّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِّ: أنََّ الاِّ

َنَّ   نْهُ؛ لأِّ ، وَهُوَ أعََمُّ مِّ جْتِّهَادُ يَ فْتَقِّرُ  الْقِّيَاسِّ جْتِّهَادِّ وَهُوَ مِّنْ مُقَد ِّمَاتِّهِّ، وَليَْسَ الاِّ الْقِّيَاسَ يَ فْتَقِّرُ إلَى الاِّ
لنَّظَرِّ فيِّ الْعُمُومَاتِّ وَسَائِّرِّ طرُُقِّ الْأَدِّلَّةِّ، وَليَْسَ ذَلِّكَ  جْتِّهَادَ يَكُونُ  ِّ ؛ وَلأَِّنَّ الاِّ  بِّقِّيَاسٍ.  إلَى الْقِّيَاسِّ

( الرسالة  )1/477انظر:  والتلخيص   ،)3/150( الأدلة  وقواطن  المحيط  2/71(،  والبحر   ،)
(7/13 .) 

يرازي  2) ( أي: إنَّ الاجتهادَ لا بدَّ فيه من اليقين، والقياس يكفي فيه غلبة الظن؛ فيفترقان؛ يقول الش ِّ
(، مبين ا مذهبهم في القياس وأنَّه ظن: "وقال بعض الفقهاء من  106)ص  في اللمن   -رحمه الله-
ل العراق: يكفي في القيَاس تشبيه الفرع  لأصل بما يغلب على الظن ِّ أنَّه مثله"، ويقول الزركشي  أه
ما يكفي  7/13في البحر المحيط ) -رحمه الله- (، مبين ا مذهب الجمهور في الاجتهاد والقياس، وأنهَّ

جْتِّهَادُ عِّنْدَ الْمُتَكَل ِّمِّيَن: مَا اقْ تَضَ  ُ  فيهما غالب الظن ِّ: "وَالاِّ ى غَلَبَةَ الظَّن ِّ فيِّ الْأَحْكَامِّ الَّتيِّ لَا يَ تَ عَينَّ
يبٌ، وَالْقِّيَاسُ مَا ذكََرْنَاهُ؛ وَالْأمَْرُ فِّيهِّ قَرِّي  بٌ". فِّيهَا خَطأَُ الْمُجْتَهِّدِّ وَيُ قَالُ فِّيهَا: كُلُّ مُُْتَهِّدٍ مُصِّ

   قطعيٌّ كالأوَّل. ( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ ومرادُه: بيان القسم الثَّان، وأنَّه3)
يفٌ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 4)  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )الأئمَّة(، وَهُوَ تَصْحِّ
 ( وهو الإجماَع. 5)
اَيةَُ )6)  أ(. 13( نهِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 وتُصيصُ الإجماَعِّ والقيَاسِّ للكتابِّ والسنةِّ. 
على  100]م تُصيصُهما  يصحُّ  فلا  والقياسُ  الإجماعُ  فأمَّا  قلتُ:   ]
]...[ (1 ) . 

 البيانُ عن حالِ النـَّفْيِ وأحكامِه
.الن َّفْيُ على قسمينِّ:  ، ونفيٌ للإبطالِّ  نفيٌ للكمالِّ

 .( 2) فأمَّا نفيُ الكمالِّ فلا يكونُ إلاَّ بدليلٍ 
 . ( 3) وأمَّا نفيُ الإبطالِّ فبظاهرِّ القولِّ 

 البيانُ عن أحكامِ شرائعِ من كان قبَلَنا من الأنبياءِ عليهم السلام 
لينا،  واجبةٌ ع  -عليهم السَّلام -اعلم أنَّ شرائنَ من كان قبَلَنا من الأنبياءِّ  

 إلاَّ في خصلتينِّ:
 أن يكونَ شرعُنا ناسخ ا لها. أحدُهما:
يكونَ في شرعِّنا ذكرٌ لها؛ فعلينا اتباعُ ما كان في شرعِّنا، وإن كان في    أو:

 .( 4) شرعِّهم مقدَّم ا

 
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 1)
 ( لأنَّه على خلاف الأصل. 2)
 ( لأنَّ ذلك هو الأصلُ في النَّفي. 3)
( نحوَ هذا النَّص؛ فَ قَالَ: "وَقاَلَ  8/43في البحر المحيط )  -رحمه الله-الإمَامُ الزَّركشي  ( وقد نَ قَلَ  4)

يَ  أنَْ  نَا إلاَّ فيِّ خَصْلَتَيْنِّ: إحْدَاهُماَ:  عَلَي ْ بَةٌ  لَنَا وَاجِّ قَ ب ْ مَنْ  (: شَراَئِّنُ  كُونَ  الْخفََّافُ فيِّ )شَرحِّْ الخِّصَالِّ
يَكُ  أوَْ:  لَهاَ،  ا  خ  وَإِّنْ كَانَ فيِّ  شَرْعُنَا نَاسِّ شَرْعِّنَا،  نْ  مَا كَانَ مِّ ات ِّبَاعُ  نَا  فَ عَلَي ْ لَهاَ؛  ذِّكْرٌ  شَرَعْنَا  ونَ فيِّ 
مْ مُقَدَّم ا. انْ تَ هَى".   شَرْعِّهِّ
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 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

 الإبانةُ عن أحكامِ الأشياءِ قبل مجيءِ الشَّرعِْ 
[ قد ذكرتُ قسمةَ الأشياءِّ في العُقُولِّ فيما سَلَفَ، وأنها تنقسمُ  110]م

 .( 1) على ثلاثةِّ أقسامٍ: وَاجبٍ وَممتننٍ ومُُوزٍ 
 فأمَّا الإقدامُ على الأشياءِّ المملوكاتِّ فغيُر جائزٍ، إلا عند وجودِّ خصلتينِّ:

 الإذنُ من مالكِّها.  إحداهما:
.الضَّرورةُ إليها، من حُ  والثَّاني:  سْنِّ ذلك في العَقْلِّ

 الإبانةُ عن العللِ وأحكامِها 
  -تعالى-اعلم أنَّ كلَّ شيءٍ لعلَّةٍ؛ فمنها ما علِّمناهُ، ومنها ما استأثَ رَ اللهُ  

 بعلمِّه.
 ثم إنها تنقسمُ على ثلاثةِّ أقسامٍ:

 العلةُ العقليةُ، التي لا يجوزُ عليها التبديلُ والتغييُر. فمن ذلك:
 المنصوصُ عليها. العلةُ  والثَّاني:
 العلَّةُ المستخرجةُ. والثَّالث:

 علةُ الابتداءِّ.  والرَّابعُ:  [120]م
 الدوامُ. والخامسُ: 
 علةُ غلبةِّ الاشتبَاه. والسَّادسُ:
 العلةُ المخصوصةُ، على قولِّ بعضِّ أصحابِّنا. والسَّابعُ:

 
 ( تحدَّث عنهُ فيِّ قولِّهِّ: "والأشياءُ في العقلِّ تنقسم على ثلاثةِّ أقسامٍ: واجبٌ، وممتننٌ، ومُوزٌ". 1)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 . ( 1) علةُ النفيِّ  والثَّامنُ:
 الإبانةُ عن وصفِ العلةِ 

أنَّه لا تكونُ علةٌ صحيحةٌ إلا بوجودِّ ثمان خصالٍ؛ فمن ذلك: أن  اعلم  
، يوجدُ  ( 2) تكونَ مستخرجة  من أصلٍ مُتفٍ  عليه، وأن تكونَ جارية  في ]معلُولها[ 

،  ( 3) الحكمُ بوجودِّها، لا يدفعُها أصلٌ، سليمةٌ من النَّقضِّ والمعارضةِّ والتَّخصيصِّ 
 أكثر اشتباه ا منها.  -( 4) جهةِّ الشُّبهةِّ من - ولا تكونُ ثمَّ علةٌ أعََم منها  

 البيان عن علةِ غلبةِ الشتبَاه وأحكامِها 
، والحكمُ بها جائزٌ إذا كانت على  ( 5) اعلم أن علةَ الاشتباهِّ علةٌ صحيحةٌ 

 
ا ثمانية أق1) ا تزيدُ خمسة أقسام على ما ذكََرهَ المؤل ِّف  ( هذه عدتهُّ من    -رحمه الله-سام؛ و لتَّال فإنهَّ

قسمةٍ لها؛ ولا يبعدُ أن يكون هناك وهمٌ من النَّاسخ في بيان عدَد هذه الخصَال، حيَن قاَل: "ثم  
 ل من الوهمِّ ظاهرٌ. إنها تنقسمُ على ثلاثةِّ أقسامٍ"؛ فإنَّ هَذه المبَاينة مَا بَين العَدد والمعدُود، بمحَ 

يفٌ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 2) ا(، وَهُوَ تَصْحِّ  ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )علو أنهَّ
( إلى الإمَام الخفَّاف القولَ بمنن  7/172في البحر المحيط ) -رحمه الله-( وقد نَسَبَ الإمَامُ الزَّركشي 3)

ن. تُصيص العلَّة المنصُوصة والمستنبطةَ،    ولعلَّه انتزعَهُ من هذ الموضِّ
 ( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ ومرادُه: ألا يكون هناك علَّة أكثر شبه ا من العلَّة التي بين يديه. 4)
أنَّ قياسَ الشَّبه حجَّة، وقد أشار إلى الاحتجاج به في مَوَاضن    - رحمه الله-( ظاهر مذهب الشَّافعى  5)

وَتَابَ عَه أكثرُ الأ  صحاب على ذلك، غير أبي بكر الصَّيْرفيِّ وَأَبي إِّسْحَاق الْمروزِّي وأبي  من كُتبُه، 
يرازي؛ رحمهم الله.   إسْحَاق الش ِّ

( التلخيص  )3/235انظر:  الأدلة  وقواطن   ،)2/164( والإبهاج  المحيط  67/ 3(،  والبحر   ،)
(7/297 .) 
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 .( 3() 2) ، لَا يجوزُ الحكمُ بها من وجودِّ العلةِّ المستخرَجةِّ ( 1) ما وصفناهُ غيَر مرَّة
 أحكامِ العللِ العقلياتِ البيانُ عن 

 [ اعلم أن العلةَ المستخرجةَ تفارقُ العلةَ العقليةَ من جهاتٍ:130]م
 .( 4) أنَّه لا يجوزُ عليها النسخُ والتبديلُ ولا التغييرُ  فمن ذلك:
الثاني: ]مِّن[   المعنََ  العقلياتِّ  الأصولَ  لأنَّ  اَ؛  أُصُولهِّ علمِّ    ( 5) اختلافُ 

 
تباهِّ"، وفي قولِّهِّ: "ولا تكونُ ثمَّ علةٌ أعََم  ( تحدَّث عنهُ فيِّ قولِّهِّ: "وَ]الثَّالث[: وهو قياسُ عِّل ِّيَّةِّ الاش1)

 أكثر اشتباه ا منها".  - من جهةِّ الشُّبهةِّ -منها 
( نحوَ هذا النَّص؛ فَ قَالَ: "وَقاَلَ  7/55في البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد نَ قَلَ الإمَامُ الزَّركشي  2)

(: عِّلَّةُ غَلَبَةِّ الْأَشْبَاهِّ  اَ جَائِّزٌ إذَا كَانَتْ عِّلَّةَ مَا وَصَفْنَا، غَيْرَ    الْخفََّافُ فيِّ )الخِّصَالِّ يحَةٌ، وَالْحكُْمُ بهِّ صَحِّ
 أنََّهُ لَا يَجُوزُ الْحكُْمُ فِّيهَا مَنَ وُجُودِّ الْعِّلَّةِّ الْمُسْتَخْرَجَةِّ". 

وقَد حَكَاه: القَاضي أبوُ  ( أي: لَا يُصَارُ إلَى قياس الشَّبَه مَنَ إمْكَانِّ قِّيَاسِّ الْعِّلَّةِّ، وَهُوَ مُلُّ إجماَع،  3)
 بَكر، وإمَام الحرََمين، والتَّاج السُّبكي، والبَدْر الزَّركْشي؛ رحمهم الله جميع ا. 

 . (7/298(، والبحر المحيط )3/67(، والإبهاج )2/165(، وقواطن الأدلة )3/238انظر: التلخيص )
(، مُعَل ِّلا ذلك: "فإَِّن  3/182في التلخيص )  - رحمه الله- ( أي: العلَّة العقليَّة؛ يقول الإمَام الجوُيني  4)

اَ إِّذا كَانَت توجب الحكم   من شَرط الْعلَّة الْعَقْلِّيَّة أنَ لَا تَ ن ْقَطِّن عَن معلولها وَلَا تقدر إِّلاَّ مُوجبَة، فإَِّنهَّ
نْس ي إِّلَى قلب جِّ  هَا". لعينها ثمَّ تصورت الحكم لعينها ثمَّ تصورت عينهَا غير مُوجبَة فَ هَذَا يُ فْضِّ

فالجمُهور على جواز نسخها، لكن بشرط أن يكون    -منصوصة، أو مستخرجة-وأمَّا العلَّة الشرعيَّة  
لاستحالته بعده، واشترط الفخرُ الرازيُّ فيما إذا كان الناسخُ    - عليه الصَّلاة والسَّلام-ذلك في زمنه  

، ولم يتشرط الآ مديُّ ذلك، وَمَنَنَ القاضي عبد  قياس ا أن يكون قياس ا أَجْلَى من القياسِّ المنسوخِّ
القياس، واختار الآمدي مذهب ا ثالث ا: وهو الجواز فيما علَّتُه   يرازي نسخَ  الجبَّار وأبو إسحاق الش ِّ

 منصوصة، والمنن في المستنبطةَ. 
 (.3/163(، والإحكام )57انظر: اللمن )ص

يهِّ. ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ سَقْطٌ، وَ الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 5) يَاقُ يَ قْتَضِّ  الس ِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

  الشَّرْعِّيَّات؛ لأن أصولَ ها السَّمْنُ.  الضرورةِّ، وَليَْسَ كَذَلِّكَ 
،    الثالثُ: أنه يستحيلُ وجودُ الشيءِّ على ما هو به من عدمِّ علةِّ الشرعياتِّ

وليس كذلك العقليَّات؛ وتفسيُر ذلك: أن الخمرَ إذا ارتفعَت الشدةُ التي هي  
]...[ النواة  الاسمُ عنها، وكذلك  وارتفنَ  لم تكن خمر ا   يكن  ولم  ( 2) /( 1) عليها 

ا ؛ لأنه جسمٌ في كل ِّ الحالتيْنِّ  ( 3) يد  ، وليس كذلك الحركةُ إذا ارتفعَت من الجسمِّ
 وفي كل ِّ زمانٍ.  

الرابعُ: التَّأبيد، لا يجوزُ أن يقومَ    والقسمُ  للمتحر ِّكِّ على  أن الحركةَ علةٌ 
الشَّرائنِّ   لاختلافِّ  تُتلفُ  لأنها  الخمرِّ؛  علَّة  وليس كذلك  مقامَها،  غيرهُا 

، وليس كذلك علَّة الحركةِّ والمتحرِّ كِّ  َصَالحِّ
 .( 4) والم

  
 

 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 1)
اَيةَُ )2)  ب(. 3( نهِّ
ْ مَعْنَاهُ. 3) ا(: هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ وَلَمْ أتََ بَينَّ  ( )وكذلك النواة ]...[ ولم يكن يد 
( الفرق بين العلة العقليَّة والعلة الشرعيَّة ليس مُصور ا في هذه الجهات الأربن، بل يزيد عليها؛ فمن  4)

 ذلك:  
: أن العِّلَّةَ العقليَّةَ لا بدَُّ أن تكونَ منعكِّسة ؛ فالحركةُ عِّلَّةُ كونِّ المحل ِّ الذي قامت به متحر ِّكا،   أولا 

 به الحركةُ، فلا يكونُ متحر ِّكا بحالٍ. فيجبُ من ذلك: أن كلَّ مََُلٍ  لم تَ قُمْ 
دَّةُ حرامٌ، لا يلَزمُ منه:   فأمَّا الشرعيَّةُ فلا يُشترطُ لها العكسُ؛ فإناَّ إذا قلنا: كلُ شراب قامت به الش ِّ

دَّةُ حلالٌ.   أن كلَّ شرابٍ لم تَ قُمْ به الش ِّ
رةٍ عنه، وليس  ثاني ا: أن عِّلةَ الحكمِّ العقلي ِّ يجبُ أن تكون أبدا  مقارِّنة  له   غير متقدمَةٍ عليه ولا متأخ ِّ

دةِّ الخمر. ، كشِّ  كذلك سبيلُ العلة الشرعيَّةِّ؛ لأنها قد توُجَدُ قبل حصولِّ الحكمِّ
 (.  4/19(، والإحكام )1/380انظر: الواضح )
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 البيانُ عن النسخِ وأحكامِه واختلاف الناسِ في ذلك 
أن النسخَ على أربعةِّ أقسامٍ، فمن ذلك: رفنُ التلاوةِّ    - رحمكَ الله-اعلم  

  ، ، والثان: رفنُ الحكمِّ وتبقيةُ التلاوةِّ، والثالث: رفنُ التلاوةِّ والحكمِّ وتبقيةُ الحكمِّ
. ( 1) والرابنُ: النسخُ  لتركِّ كتركِّه الجلدَ   من الرجمِّ

 البيانُ عن أحوالِ النسخِ واختلافِ أحكامِه 
 أن الأشياءَ على أقسامٍ: فواجبٌ وممتننٌ ومُُوزٌ:  - اللهرحمكَ -اعلم  

: فغيُر جائزٍ ورودُ النَّسخِّ عليه.  فما كان واجب ا في العقلِّ
 [ وما كان ممتنع ا: فغيُر جائزٍ ورودُ النسخِّ عليه.140]م

 .  ( 3() 2) وما كان مُُوَّز ا: جازَ نسخُه بعد وجوبِّه
 لأخبارِّ. ورودُ النسخِّ في ا  -أيض ا -وغيُر جائزٍ  

: فغيُر جائزٍ بحالٍ ( 4) فأمَّا نسخُ القرآنِّ  لسنةِّ   .( 5) ، والسنةِّ  لقرآنِّ
 

 ( فيِّ النُّسْخَةِّ زِّيَادَةُ: مَنَ؛ وَهِّيَ وَهْمٌ. 1)
 ( أي: بعد وقوعِّهِّ. 2)
اَ وَهْمٌ.  ( فيِّ النُّسْخَةِّ زِّياَ 3) ه؛ وَيَظْهَرُ لِّ أنهَّ  دَةُ: بعدَ نسخِّ
: إلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِّ 4) َالٍ،   ( ذَهَبَ الشَّافِّعِّيُّ فيِّ عَامَّةِّ كُتبُِّهِّ؛ كَمَا قاَلهَُ ابْنُ السَّمْعَانِّ ِّ لسُّنَّةِّ بحِّ ِّ 

 وَإِّنْ كَانَتْ مُتَ وَاتِّرةَ .
ُّ وَالْخفََّافُ كما هو ظاهرٌ في هذا الموضن، وَنَ قَلَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِّ    وَصَرَّح به ابنُ سُريج، وجَزَمَ بِّهِّ الصَّيْرفيِّ

 ." عِّي ِّ عَلَى الْمَنْنِّ
 عَنْ أَكْثَرِّ الشَّافِّعِّيَّةِّ، وَقاَلَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ مَنْصُورٍ: "وَأَجْمَنَ أَصْحَابُ الشَّافِّ

)ص التبصرة  )(،  264انظر:  )515/ 2والتلخيص  الأدلة  وقواطن  المحيط  450/ 1(،  والبحر   ،)
(5/262 .) 

: "نَصَّ الشَّافِّعِّيُّ فيِّ )الر ِّسَالةَِّ الْقَدِّيمةَِّ( وَ)الْجدَِّيدَةِّ( عَلَى أنََّ السُّ 5) نَّةَ لَا تَ نْسَخُ  ( قاَلَ أبَوُ إِّسْحَاقَ الْمَرْوَزِّي ِّ
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

؛ لأن نسخَ ما قد فعُِّلَ لا يصحُّ،  ( 1) فأمَّا نسخُ الشيءِّ قبلَ فعلِّه جائزٌ عندنا
.  وإنَّا يقنُ النسخُ لإمساكِّ المفعولِّ

 البيانُ عن الجدلِ وأحكامِه
لأحدٍ من النَّاسِّ إلا بعد    -عزَّ وجلَّ -دينِّ اللهِّ  اعلم أنه لا تصحُّ المناظرةُ في  

معرفةِّ سبنِّ خصالٍ؛ فمن ذلك: أن يكونَ عارف ا بما طريقُه الحسُّ والمشاهدةُ،  
اللغةِّ،   طَرَف ا من  الأمةِّ، ويعرفَ  والسنةُ، وما طريقُه إجماعُ  الكتابُ  وما طريقُه 

 .( 2) ويعرفَ ما طريقُه المقاييسُ والعبرةُ 

 
وَأنََّ الْكِّتَابَ لَا يَ نْ  : "ذكََرَ الشَّافِّعِّيُّ فيِّ  إلاَّ السُّنَّةَ،  سَخُ السُّنَّةَ، وَلَا الْعَكْسُ"، وَقاَلَ ابْنُ السَّمْعَانِّ ِّ

كَ، وَلَوَّحَ فيِّ  )الر ِّسَالةَِّ الْقَدِّيمةَِّ( وَ)الْجدَِّيدَةِّ( مَا يدَُلُّ عَلَى أنََّ نَسْخَ السُّنَّةِّ لَا يَجُوزُ، وَلعََلَّهُ صَرَّحَ بِّذَلِّ 
نٍ آخَرَ بمَِّ  ا يدَُلُّ عَلَى الْجوََازِّ، فَخَرَّجَهُ أَكْثَ رُ أَصْحَابِّنَا عَلَى قَ وْلَيْنِّ، وَأظَْهَرُهُماَ مِّنْ مَذْهَبِّهِّ أنََّهُ لَا  مَوْضِّ

 يَجُوزُ".  
دًّا"، وَقاَلَ   رٌ جِّ يهُهُ عَسِّ لْمَنْنِّ هَاهُنَا، وَقاَلَ: "تَ وْجِّ يُّ الْقَوْلَ  ِّ فيِّ )تَ عْلِّيقِّهِّ(:  وَقَدْ اسْتَ عْظَمَ إلْكِّيَا الهِّرَّاسِّ

عِّي ِّ أنََّهُ قاَلَ فيِّ )رِّسَالتََ يْهِّ( جمِّيع ا: إنَّ ذَلِّكَ غَيْرُ جَائِّزٍ؛ وَعَلَى ذَلِّكَ مِّنْ هَ 
فَوَاتِّهِّ،  "قَدْ صَحَّ عَنْ الشَّافِّ

دُ الْجبََّارِّ بْنُ أَحْمَدَ كَثِّير ا مَا  وَهَفَوَاتُ الْكِّبَارِّ عَلَى أقَْدَارِّهِّمْ، وَمَنْ عُدَّ خَطَؤُهُ عَظمَُ قَدْرهُُ"، وَقَدْ كَانَ عَبْ 
، قاَلَ: "هَذَا الرَّجُلُ   نِّ ، فَ لَمَّا وَصَلَ إلَى هَذَا الْمَوْضِّ عِّي ِّ فيِّ الْأُصُولِّ وَالْفُرُوعِّ

كَبِّيٌر،  يَ نْصُرُ مَذْهَبَ الشَّافِّ
نْهُ".   لَكِّنَّ الحَْ َّ أَكْبَرُ مِّ

 (. 5/273(، والبحر المحيط )1/456لأدلة )(، وقواطن ا254/ 2(، والبرهان )59انظر: اللمن )ص
الْمُكَلَّفُ    -رحمه الله-( كأنَّه يشيُر  1) يَ عْلَمَ  أنَْ  يُ نْسَخَ الشَّيء بعد  إلى الخلاف من الحنفيَّة، وهو أن 

ي أبَوُ  -بِّوُجُوبِّهِّ عَلَيْهِّ لَكِّنْ لَمْ يدَْخُلْ وَقْ تُهُ؛ حيث ذَهَبَ جمهور الشافعيَّة   ،  كما نَسَبَه الْقَاضِّ الطَّي ِّبِّ
.  - وَسُلَيْمٌ، وابْنُ بَ رْهَانٍ   إلى الجواز، وَذَهَبَ أَكْثَ رُ الْحنََفِّيَّةِّ إلَى المنْنِّ

 (.5/228(، والبحر المحيط )3/170(، وكشف الأسرار )90انظر: المستصفى )ص
؛ يقولُ  ( أي: الاعتبَار، والاعتبار في اللغة: حملُ الشىء على غيره واعتبارُ حكمه به، وهو القيَاس 2)

اَدف: "وزْن  2/93في قواطن الأدلة في الأصول )  - رحمه الله-الإمَام السَّمعان   (، مُشير ا إلى هذا الترَّ



 

 
345 

 مجلة العلوم الشرعية
 ( الثاني  الجزءهـ ) 1443رجب  ون  توالس  رابع ال  العدد

 

 أوصافِ المناظرةِ وما يستحبُّ له عند مناظرتهِالبيانُ عن 
عند   يستحبُّ   ، الأوصافِّ من  قدمناهُ  ما  على  المناظرُ  إذا كان  أنَّه  اعلم 
مناظرتِّه اثنا عشرةَ خصلة ،؛فمن ذلك: إخلاصُ النيةِّ في السر ِّ والعلانيةِّ، وأن  

رَ كلامَه  يصلحَ من منطقِّه، وأن لا يناظِّرَ إلا بعد فهمِّ ما يسألُ عنه، وأن يظُهِّ 
ه، وأن لا  للسامعيَن، وأن لا يصيحَ فوق طاقتِّه، وأن يميطَ الغضبَ عن نفسِّ
يستحقرَ الخصمَ، وأن لا يعجلَ في ال مُقَاولَة، ولا يملََّ من المجادلَةِّ، وأن يقصدَ  

 ( 1) إلى النُّكتةِّ بألطفِّ ما يقدرُ عليه من العبارةِّ، وأن لا يناظرَ في مُلسٍ يُ رَوَّعُ 
 فيه، وأن لا يجازيَ السُّفهاءَ على أقاويلِّهم بمثلِّها. 

 البيانُ عما ل بدَّ للمُناظِرَينِ اللَّذَيْنِ وصفنا حالَهما منه
أن لابدَّ لهما من مقدمةٍ يرجعان    - رحمك الله-: واعلم  ( 2) [ قال 150]م

 بين الخصميْنِّ؛  أو معنَ  من المعان ال مُوطَّأةِّ   ( 3) إليها، من خَبَرٍ أو عَقْلٍ أو خُبْرٍ 
، فإن كانت المقدمةُ  ( 4) فإن لم تكن لهما قاعدةٌ ما يرجعانِّ إليها كانا في ]خَبْطٍ[

 
الاعتبار افتعالٌ من العبرة، والعبرة أصلُها في اللغة: المثال؛ ومنها يقُال: أخذ السُّلطان العُشْر على  

كَاييل، إنَّا هو تمثيلُ بعضها ببعض  عبرة العَام الماضي؛ أي: على مثاله، ومن هذا تعبير 
َ
وَازين والم

َ
الم

 وتسويتُها على مثال واحد... فَ ثَ بَتَ بما قلناه أنَّ الاعتبار هو إجراء الشيء على مثاَل غيره". 
 الفَزعَ. هو و  ، الرَّوْعُ ( مِّن 1)

 (؛ مادَّة )روع(. 347/ 2(، والمحكم )2/242انظر: العين )
(2 . خِّ  ( زِّيَادَةٌ مِّن النَّاسِّ
( أي: عِّلْم؛ فمادة )خبر(:  لفتح بمعنَ النَّقل، و لضم ِّ بمعنَ العِّلْم؛ وَفُ ر ِّقَ بينهما بغير ذلك، وهذا  3)

 الفَرْق هو أجودُها لما نحنُ بصددِّهِّ من سياق.
 (. 3/1694(، وشمس العلوم )150انظر: طلبة الطلبة )ص

يفٌ. ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )حَيْ الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 4)  ط(، وَهُوَ تَصْحِّ
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 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

، فإن لم تكن بينهما هذه المقدمةُ لم يكن    -كما وَصَفْنَا - رَجَعَا إليها عند التَّنازعِّ
. إلى هذه لأحدهما على صاحبِّه حجةٌ إلا  لمصيرِّ   المقد ِّماتِّ

 حالِ السؤالِ وأحكامِه البيانُ عن 
 أقسامٍ:  ( 1) اعلم أن السؤالَ على أربعةِّ/

 الاستفهامُ المجردُ. فمن ذلك:
 المطالبةُ. والثَّاني:

، ثم الاستخبارُ عن اللغةِّ، ثم السُّؤالُ عن   فالأولُ: الاستخبارُ عن المذهبِّ
.  البرهانِّ

 .( 2) ثم المطالبةُ بعودِّ الدليلِّ وجريانِّه؛ ليُعلمَ صحةُ المذهبِّ 
واعلم أنَّ منزلةَ الجوابِّ عن السؤالِّ هذه المنزلة أخبارٌ مُردةٌ، ثم اعتلالُ طردِّ  

 .  ( 3) الدليلِّ 
 .( 5) فلابدَّ من تقسيمِّه   ( 4) فكل من سألَ سؤالا  لا يحتملُ ]...[

 
اَيةَُ )1)  أ(. 4( نهِّ
 ( فتركب من مُموع الاستفهام والمطالبة أربعةُ أقسامٍ. 2)
ياق-( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ وَفيها وهمٌ مَا، ويظهر  3) أنَّه يريدُ الحديثَ عن مَسَالك    -من خلال الس ِّ

 الجواب بعد أن تحدَّث عن أقسام السُّؤال.  
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 4)
 يحتمل، وأنَّه إذا  ( لعلَّ مَا بقَي من النَّص يُشير إلى أنَّ الاستفسارَ قد يرَِّدُ على ما يحتمل وعلى ما لا5)

 وَرَدَ على ما يحتملُ فإنَّه يجبُ الجوابُ  لتَّقسيم والتَّفصيل. 
 (. 33(، وعلم الجذل )ص42انظر: الجدل على طريقة الفقهاء )ص 
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، أو يرُِّيدُ  ( 1) وكلُّ من سألَ سؤالا  ثم أتبعَه بما يفسدُ به مذهبَ ]الَخصْم[ 
بخارجٍ عن طري ِّ النَّظرِّ ولا عن الطري ِّ الذي ابتدأَ به، فإن    إبطالَ علةٍ له: فليس

 .( 2) أتبعَه بما يخرجُ عن ابتدائِّه فهو منتقلٌ 
 [ الإبانةُ عن المناقضاتِ وأحكامِها 160]م

حقيقةُ المناقضةِّ: أن يوجبَ شيئ ا من أجلِّ شيءٍ ثمَّ يدفعَه بمثلِّ ما أوجبَه 
بِّتَه بمثلِّ ما ينَفيهِّ به، أو يكونَ أولُ كلامِّه  به، أو ينفيَ شيئ ا من أجلِّ شيءٍ ويثُ

 .( 3) منفيًّا بآخرِّه؛ مثلُ قولِّ النَّصارى: )ثالثٌ أو ابْنيِّ جوهرٌ واحدٌ(
 الإبانةُ عن أحوالِ النتقالِ وأحكامِه

الانتقالُ يكونُ بأربعةِّ أقسامٍ؛ فمن ذلك: انتقالٌ من مذهبٍ إلى مذهبٍ،  
  إلى سؤالٍ، ومن دليلٍ إلى دليلٍ. ومن سؤالٍ إلى جوابٍ، ومن جوابٍ 

 البيانُ عن أحوالِ النقطاعِ وأحكامِه
 الانقطاعُ على سبعةِّ أقسامٍ:

ا، فيعجَزَ عن ذلك. فمن ذلك:  أن يعل ِّلَ المعل ِّلُ بعلَّةٍ، فيطالَبَ بجريانهِّ

 
 ؛ إِّذْ فيِّ النُّسْخَةِّ: )الَحجْب(، وَهُوَ خَطأٌَ. الَمحق ِّ ( مِّن اجْتِّهَادِّ 1)
ه عند أول النَّظر: الخروجُ عما يوُجبُه أوََّلُ السُّؤال من ملازمةِّ  ( هذا هو الانتقالُ عن السُّؤال، وحدُّ 2)

: ما الدليلُ على حَدَثِّ الأجسام؟ فيقول المجيبُ: الأعراضُ،   السَّنَنِّ فيه؛ مثال ذلك: قولُ السائلِّ
حَدَث   عن  السؤالُ  وهو   ، الأولِّ السؤال  عن  انتقالٌ  فهذاَ  ؟  الأعراضِّ حَد  وما  السائلُ:  فيقول 

. الأجسامِّ   ، إلى سؤالٍ ثانٍ، وهو السؤالُ عن حَد الأعراضِّ
 (. 2/170(، وإرشاد الفحول )1/316انظر: الواضح )

   ( أي: إنَّ قولهم: بأنَّ اللهَ ثالثُ ثلاثةٍ وأنَّ المسيحَ ابنُ الله، يناقضُ أنَّ الذاتَ الإلهيَّة جوهرٌ واحدٌ. 3)
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 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

، حتى يلزمَه على ذلك كلُّ  طلٍ.  والثَّاني:  أن يؤديَ كلامُه إلى المحالِّ
 أن ينُقَضَ بعضُ كلامِّه ببعضٍ.  والثَّالث:
 أن يسكتَ عجز ا.  والرَّابع:
فإذا طولبَ به تركَه وانتقلَ إلى    والخامسُ:  [170]م أن يجيبَ بشيءٍ، 
 غيرِّه.

يأتي    والسادسُ: ولا  يُ ركَ ِّب،  فلا  بمثلِّه؛  يقولَ  أن  فيلزَمَ   ، قولا  يقولَ  أن 
 .( 1) بفصلٍ 

 أن يسُْأَلَ عن شيءٍ، فيجيبَ عن غيرِّه.  والسابعُ:
 ( 2) من الستحسانِ   البيانُ عمَّا قاله الشافعيُّ 

الصَّداقِّ   لخلَْوَةِّ،    قاَلَ  لاستحسانِّ في ستةِّ مواضنَ؛ فمن ذلك: كتابُ 
، وكذلك في كتابِّ الشَّهاداتِّ إلىفذلك ضربٌ من   كَتْبِّ قاضٍ    ( 3) الاستحسانِّ

 
 ( أي: فلا يجمن بينهما، أو يفر ِّق. 1)

 (. 554في الجدل )صانظر: الكافية  
سْتِّحْسَانِّ َ طِّلٌ"، وقال: "مَنْ اسْتَحْسَنَ    -رحمه الله-( اشْتُهِّرَ عن الإمام الشَّافعي  2) لاِّ أنَّه قال: "الْقَوْلُ  ِّ

تَ لَذُّذٌ"، وهنا يذكر أبو بكر الخفَّاف   الر ِّسَالةَِّ(: "الاستحسانُ  وَقاَلَ فيِّ )آخَرِّ  رحمه  -فَ قَدْ شَرَّعَ"، 
وَاضن؛ وقد أجاب عن هذا التَّعارض الإمام الماروديُّ  أنَّه يقول  لاستحسَان في   -الله

َ
 عَدَد من الم

(، حيث يقولُ: "وَليَْسَ مَا اسْتَحْسَنَهُ الشَّافِّعِّيُّ مِّنْ قَدْرِّ  9/477في الحاوي الكبير )  -رحمه الله-
سْتِّحْسَانِّ الَّذِّي ذَهَبَ إِّليَْهِّ أبَوُ حَنِّيفَةَ   لاِّ نََّهُ قَ رَنهَُ بِّدَلِّيلٍ،  ثَلَاثِّيَن دِّرْهَم ا قَ وْلا   ِّ ؛ لأِّ نْهُ الشَّافِّعِّيُّ وَمَنَنَ مِّ

 وَهُوَ يَمنَْنُ مِّنِّ اسْتِّحْسَانٍ بِّغَيْرِّ دَلِّيلٍ". 
 .(171(، والمستصفى )ص2/271(، وقواطن الأدلة )3/310(، والتلخيص )492انظر: التبصرة )ص

 ( هَكَذَا فيِّ النُّسْخَةِّ؛ أَي: إذَا كَتَبَ قاَض إِّلى قاَض. 3)
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ثلاثةَ أيامٍ استحسانٌ، ويسُْتَحْلَفُ   إلى قاضٍ، فذلك الاستحسانُ، وفي الشفعةِّ 
، وَمَا ذكرَه من استحسانِّ     لمصحفِّ  ، والمتعةُ ثلاثوُن درهم ا استحسانا  استحسانا 

 .( 2() 1) مراسيلِّ سعيدِّ بنِّ المسيبِّ رحمهُ الله
 البيانُ عن التقليدِ وأحكامِه

 بغيرِّ حجةٍ.   التَّقليدُ: قبولُ القولِّ 
 ويجوزُ ذلك في عشرِّ خصالٍ:

 . ×التقليدُ في الإخبارِّ عن النب ِّ  فمن ذلك:
 . ×والتقليدُ في الإخبارِّ عمَّن دونَ النب ِّ 

 [ والتقليدُ للعَالمِّ إذا سألَه المستفهِّمُ.180]م
.والتَّقليدُ في    المقوَّماتِّ

 
( نحوَ هذا النَّص؛ فَ قَالَ: "وَقاَلَ  8/106في البحر المحيط )  -رحمه الله-( وقد نَ قَلَ الإمَامُ الزَّركشي  1)

نَ؛ فَذكََرَ هَذِّهِّ الثَّلَاثةََ، وَزَ  تَّةِّ مَوَاضِّ سْتِّحْسَانِّ فيِّ سِّ لاِّ (: قاَلَ الشَّافِّعِّيُّ  ِّ ادَ قَ وْلهَُ:  الْخفََّافُ فيِّ )الخِّصَالِّ
: قَ وْلهَُ الْقَدِّيَم، وكََذَلِّكَ  فيِّ َ بِّ ا ، يَ عْنيِّ سْتِّحْسَانِّ لْخلَْوَةِّ فَذَاكَ ضَرْبٌ مِّنْ الاِّ : مَنْ أعَْطاَهَا  ِّ لصَّدَاقِّ

يلُ سَعِّيدٍ حَسَنٌ". : كَتْبُ قاَضٍ إلَى قاَضٍ ذَلِّكَ اسْتِّحْسَانٌ، وَمَراَسِّ  فيِّ الشَّهَادَاتِّ
(؛ فقال: "وقال  7/361نحوَه في النجم الوهاج )  -رحمه الله-يري  وكََذَا نَ قَلَ الإمَام أبو البَ قَاء الدَّمِّ 

أبو بكر الخفَّاف في )الخصَال(: لم يقل الشَّافعي  لاستحسان إلا في ست مَوَاضن: تقرير الصَّداق  
المتعة   القاضي، وأنَّ الشفعة ثلاثة أيام، والتَّحليف  لمصحف، وأنَّ  القاضي إلى   لخلوة، وكتاب 

 ا، واستحسان مراسيل سعيد بن المسيَّب". ثلاثون درهم  
نَ قَل استحسان الإمام الشافعي  2) في هذه المواضن: الإمام الماورديُّ في الحاوي    - رحمه الله-( وممَّن 

 (. 9/459(، والإمام الرُّويان في بحر المذهب )9/477الكبير )
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

، من تقليدِّ عثمانَ  والخامسُ:   .( 1)رضيَ اللهُ عنه  ما قاله في الحيوانِّ
النب    والسادسُ: بعد  أحد  تقليد  القديمةِّ: "ولا يجوز  الر ِّسالةِّ  قاله في  ما 

×" (2 ()3 ). 

 
فُْرَدِّهِّ إذَا اشْتَ هَرَ  إلى أنَّ مذهب الإمَام الشافعي ِّ أنََّ   - رحمه الله-( كأنَّه يشيُر  1)  قَ وْلَ الصَّحَابيِّ ِّ حُجَّةٌ بمِّ

  -رضي الله عنه-قَضَى بقول عثمان    - رحمه الله-وَلَمْ يَظْهَرْ لهَُ مُخاَلِّفٌ، وأنَّه يُشْرعَُ تقليدُه؛ ولذا فإنَّه  
( الأم  يقول في كتابه  الحيََ وَان،  بَ يْن  الْعَبْدَ 7/105في  الرَّجُلُ  َ عَ  "وَإِّذَا  الْحيََ وَانِّ  (:  مِّنْ  ئ ا  شَي ْ أوَْ   ،

: فاَلََّذِّي نذَْهَبُ إليَْهِّ   لْبَراَءَةِّ مِّنْ الْعُيُوبِّ أعَْلَمُ - ِّ يَ الله  -قَضَاءَ عُثْمَانَ بْنِّ عَفَّانَ    - وَاَ  تَ عَالَى  رَضِّ
نَا   -تَ عَالَى عَنْهُ  اَ ذَهَب ْ ا". أنََّهُ برَِّئَ مِّنْ كُل ِّ عَيْبٍ لَمْ يَ عْلَمْهُ... وَإِّنََّّ  إلَى هَذَا تَ قْلِّيد 

يَ رَى جماعةٌ من الشَّافعية أنَّه مذهب الشَّافعي    -رحمه الله-وهذا الذي أَشَار إليه أبو بكر الخفَّاف  
يَ رَى حجيَّة قول الصَّحابي؛ يقول الإمَام الماورديُّ   في    -رحمه الله-في القديم، وأنَّ الجديدَ أنَّه لا 

: قاَلهَُ فيِّ الْجدَِّيدِّ: إِّنَّ قَ وْلَ الصَّحَابيِّ ِّ مِّنْ غَيْرِّ انتِّْشَارٍ ليَْسَ  (: "وَالْقَوْ 1/31الحاوي الكبير ) لُ الثَّانِّ
َنَّ الْمُجْتَهِّدَ لَا يَ لْزَمُهُ قَ بُولُ قَ وْلِّ الْمُجْتَهِّدِّ، وَلأَِّنَّ ا لَافهُُ؛ لأِّ لتَّابِّعِّي ِّ خِّ

ُجَّةٍ، وَيَجُوزُ لِّ لْقِّيَاسَ حجة علينا  بحِّ
 وليس قولُ الواحد حجة  على جمين الصحابة". وعلى الصَّحابي،  

يذهب إلى حجيَّة قول    -رحمه الله-ويرى جماعةٌ من أهَْل العِّلْم أنَّ التَّحقي  في ذلك: أنَّ الشَّافعي 
اللحَّام   القياس؛ يقول ابن  في القواعد والفوائد الأصولية    -رحمه الله-الصَّحابي، وأنَّه مقدَّم على 

الشافعي في  (: "إذا  379)ص فالتَّتابن بين جماعة من الأصوليين على أنَّ مذهب  تقرَّر هذا... 
الجديد أنَّ قول الصَّحابي ليس بحجة فيه نظر ظاهرٌ جدًّا؛ فإنَّه لا يحفظ له في الجديد حرفٌ واحدٌ  

للصَّح أقوالا   الشَّافعي يحكى  أنَّ  به هؤلاء  تعلَّ   ما  وغاية  ليس بحجَّة،  الصحابي  قول  ابة في  أنَّ 
الجديد ثم يخالفها، وهذا تعلُّ  ضعيفٌ جدًّا؛ فإنَّ مخالفة المجتهد للدَّليل المعينَّ لما هو أقوى منه في  

 نظره لا يدلُّ على أنَّه لا يراه دليلا من حيث الجملة، بل خالف دليلا  لدليل أرجح عنده منه". 
 (. 8/79(، والبحر المحيط )3/482انظر أيض ا: إعلام الموقعين )

الزَّركشي  2) الإمَامُ  نَ قَلَ  وقد  )  -رحمه الله-(  المحيط  البحر  الإمام  328/ 8في  النَّص عن  ( نحوَ هذا 
عِّي ِّ وَغَيْرِّهِّ: )لَا يحِّلُّ تَ قْلِّيدُ أَحَدٍ( مُراَدُهُمْ عَلَى الْمُجْتَهِّ 

 دِّ". الشَّافعي رحمه الله؛ فَ قَالَ: "وَقَ وْلُ الشَّافِّ
صَال التَّقليد3)  .صلى الله عليه وسلم الجائز، وهي الخصلة السَّادسة: تقليد النب ِّ   ( أي: ومن خِّ
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 . ( 1) وتقليدُ القائفِّ 
 .( 2) وتقليدُ العَالمِّ الدليلَ إذا نزلَت به نازلةٌ لا علمَ له بها

 .( 3) وكذلك التقليدُ في أخبارِّ الهلالِّ في رمضانَ 
ها    -على اسمِّ اللهِّ، وعونِّه-قال: وسنأتي   على ذلك بكتابِّ الطهارةِّ وفرائضِّ

في    - وجلَّ عزَّ -  ( 5) ]...[  ( 4) وسننِّها، ثم نتبنُ ذلك         إن شاءَ اللهُ، إِّن/
 ذلك وشاءَ؛ وما توفيقِّي إلا   ِّ، وهو حسبِّ ونعمَ الوكيلُ.

 
  

 
ا فيه نظرٌ؛ لأنَّ اتباعَه   اتباعٌ للحجَّة، وذلك يباينُ التَّقليد. صلى الله عليه وسلمواعتبار ذلك تقليد 

 (.  9/3919(، ونفائس الأصول ) 4/221انظر: الإحكام )
 ( أي: والسَّابن. 1)
الدَّ 2) اتباعَ  أيض ا؛ لأنَّ  ا نظرٌ  تقليد  اعتبار ذلك  القولِّ بغيرِّ  ( وفي  قبولُ  للحجَّة، والتَّقليدُ:  اتباعٌ  ليل 

 حجةٍ.
 (. 3/94(، والأصل الجامن )2/239(، وإرشاد الفحول )4/1531انظر: أصول الفقه )

ا تنقصُ خصلة  واحدة  عمَّا ذكََرهَ المؤل ِّف  3) ا تسن خصال؛ و لتَّال فإنهَّ من    -رحمه الله-( هذه عدتهُّ
 قسمةٍ لها. 

اَيةَُ 4)  ب(. 4 )( نهِّ
 ( فيِّ النُّسْخَةِّ طَمْسٌ. 5)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 الخاتمة 
 أهمِ  النَّتائج التي خَلَص إليها الباحث:  من
من كبار فقهاء المذهب    - رحمه الله-يُ عَدُّ الإمَام أبوُ بَكر الخفَّاف    : أَوَّلً  

 الشَّافعي، ويقن في طبقة متقد ِّمة من أَصْحَابه.
تَ ركََهَا   ثَنيًا: التي  المباركةِّ  الآثار  )الأقسام    -رحمه الله -من  النَّفيس  كتابهَ 

التَّأليف في )الفقه(، والتي تُ عْنََ  والخصال(؛ والذي وَضَعَه على طريقةٍ خاصَّة من  
صَال.   بتقاسيم المسائل الفقهيَّة، وما يندرج تحت كل مسألة من شعبٍ وخِّ

افتتح الإمامُ أبو بكر   رحمه الله   هذا الكتاب بمقد ِّمة أصوليَّة نفيسة،    ثَلثاً:
وخُلاصة علميَّة دقيقة؛ أتى فيها على جمهور ومشهور أبواب )أصول الفقه(،  

 رها على مذهب الإمام الشَّافعي.وقرَّ 
الأصولية    رابعًا: المقدمة  هذه  العلم،  -تُ عَدُّ  هذا  تاريخ  في  البحث  بعد 

من أقدَم النُّصوص الأصوليَّة المكتملَة التي وَصَلَت    - واستشارة أهل الاختصاص 
إلينَا، بل يصحُّ أن يُ قَال فيها: إنها أقدمُ نصٍ  أصولٍ  مكتملٍ، وصل إلينا بعد  

 ه ( رحمه الله، في مدرسة المتكل ِّمين. 204مام الشَّافعي )ت:الإ
اظرة(،  نَ تَضَمَّنَتْ هذه المقد ِّمة أبوا   متعد ِّدة في علم )الَجدَل والم  خامسًا:

   وهذه أقدميةٌ أخُْرى للإمَام أبي بَكر الخفَّاف رحمه الله.
 أهم ِّ التَّوصيات التي يقترحها الباحث:  ومن
ل تحقي  كتاب )الأقسَام والخصَال(، وذلك بخدمةِّ ما بقَِّيَ  استكما  : أَوَّلً  

 من أبوابه الفقهيَّة  لد ِّراسة والتَّحقي . 
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استثمار هذه المقد ِّمة الأصوليَّة في الد ِّراسات التي تُ عْنََ بتاريخ ومناهج    ثَنيًا:
 التَّدوين الُأصُول، خاصَّة في الَأطْوَار الأوُلى لَه.  

هذه    ثَلثاً: توُض ِّح  خدمةُ  أن  شأنها  من  والتي  والتَّعلي ،  المقد ِّمة  لشَّرح 
 مَضَامينها العلميَّة.
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 فهرس المصادر 
ه               (، وض ن حواش يه  1307البخاري، )ت:  الس يد ص دي  بن حس ن خان القنوجي  أبجد العلوم: •

 ه .  1420وفهارسه: أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  
ه                  ( وَ ولده تاج  751تقي الدين علي بن عبدالكافي الس   بكي )ت:  الإبهاج في شـــرح المنهاج: •

إسماعيل،  ه                 (، حققه وقدم له: د.ش   عبان مُمد 771الدين عبدالوهاب بن علي الس   بكي )ت:
 ه .  1425المكتبة المكية: مكة المكرمة، الطبعة الأولى:  

ه                  (، عل  عليه: عبد الرزاق 631: أبو الحس   ن علي بن أبي علي مُمد الآمدي، )ت:الإحكام •
 عفيفي، دار المكتب الإسلامي.

: أحم د بن مُم د بن أبي بكر بن عب د المل ك ش              ه اب ال دين القس              طلان،  إرشـــــــــــاد الســـــــــــاري •
 ه .1323طبعة الكبرى الأميرية: مصر، الطبعة السابعة:  ه (، الم923)ت:

مُم   د بن علي بن مُم   د الش              وك   ان   إرشــــــــــــاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـــــــــــول: •
 ه (، دار الكتب العلمية: بيروت.1255)ت:

ه (، تحقي : علي  463يوسف بن عبدالله بن مُمد بن عبدالبر )   الستيعاب في معرفة الأصحاب:  •
 ه .  1412، دار الجيل: بيروت، الطبعة الأولى: مُمد البجاوي

 ه (، دار الكتاب الإسلامي.926: زكريا بن مُمد بن زكريا الأنصاري، )ت:أسنَ المطالب •
ــباه والنرائر: • س    راج الدين ابن الملقن أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الش    افعي المص    ري،   الأشـ

 لقيم.ه (، تحقي : مصطفى مُمود الأزهري، دار ابن ا 804)ت:  
ه           (، دار الكتب 911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، )ت:   الأشباه والنرائر: •

 ه .1411العلمية، الطبعة الأولى:  
ــاح الدرر المنرومة في ســـــلك جمع الجوامع: • حس       ن بن عمر بن عبد الله   الأصـــــل الجامع لإيضـــ

 م.1928طبعة الأولى:  ه (، مطبعة النهضة: تونس، ال1347السيناون المالكي، )ت: بعد 
ه      (،  428: أبو علي مُمد بن أحمد بن أبي موسى البغدادي )ت:الأصول التي عليه مدار الفقه •

 ه .1441دار ركائز، الطبعة الأولى:  
ه              (، حققه وعل  عليه وقدم  763شمس الدين مُمد بن مفلح المقدسي الحنبلي )  أصول الفقه: •

 ه .1420ن: الرياض، الطبعة الأولى:  له: د.فهد بن مُمد السدحان، مكتبة العبيكا
ه         (، تحقي : مُمد عبد 751مُمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، )ت:   إعلام الموقعين: •
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 ه..1411السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  
ه (، دار  1396خير الدين بن مُمود بن مُمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي )ت:  الأعلام: •

 م.  2002العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر: 
أبو الحس        ن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب البص        ري البغدادي   الإقناع في الفقه الشــــــافعي: •

 ه (، دار الفكر.450الشهير  لماوردي، )ت:  
 مُمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافن بن عبد المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله الأم: •

 ه .1410ه (، دار المعرفة: بيروت، سنة النشر:  204الشافعي، )ت:  
مُمد بن علي بن عمر بن مُمد التميمي  أبو عبداللهإيضــــــــاح المحصــــــــول من برهان الأصــــــــول:   •

ه     (، دراسة وتحقي : أ.د. عمار الطالب، دار الغرب الإسلامي: بيروت، الطبعة 536المازري )ت:
 م.2001الأولى:  

ه         (، عني بتصحيحه  1339: إسماعيل بن مُمد أمين بن مير سليم البا ن، )ت:إيضاح المكنون •
ورفعت بيلكه الكليس ي، دار إحياء التراث العربي:    وطبعه على نس خة المؤلف: مُمد ش رف الدين

 بيروت.
ه                       (، دار الكتب، 794: بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بهادر الزركش        ي، )ت:البحر المحيط •

 ه .1414الطبعة الأولى:  
ه (، تحقي : طارق فتحي  502أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويان، )ت:  بحر المذهب: •

 م.  2009الكتب العلمية، الطبعة الأولى:  السيد، دار 
أبو الوليد مُمد بن أحمد بن مُمد بن أحمد بن رش       د القرطب الش       هير  بن رش       د  بداية المجتهد:   •

 ه .1425ه (، دار الحديث: القاهرة، سنة النشر:  595الحفيد، )ت:
ه                (، 478ت:إمام الحرمين عبدالملك بن عبدالله بن يوس  ف الجويني )  البرهان في أصـول الفقه: •

حقق ه وق دم ه ووض              ن فه ارس              ه: د.عب د العظيم مُمود ال دي ب، دار الوف اء: المنص              ورة، الطبع ة  
 ه .1420الثالثة:

ه (، تحقي :  911جلال الدين عبدالرحمن السيوطي )ت:  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:  •
 مُمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية: صيدا.  

ــاهير والأعلام:تاريخ الإســــــلام ووف • شمس الدين أبو عبدالله مُمد بن أحمد بن عثمان   يات المشــــ
ه                      (، حققه وض       بط نص       ه وعل  عليه: د.بش       ار عواد معروف، دار الغرب 748الذهب )ت:
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

 ه .1424الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى:  
ثقافة والنش     ر  فؤاد س     زكين، نقله إلى العربية: مُمود فهمي حجازي، إدارة ال تاريخ التراث العربي: •

 ه .1402بجامعة الإمام مُمد بن سعود الإسلامية: الرياض،  
ه                             (، طبن تحت  256: مُم د بن إسماعي ل بن إبراهيم بن المغيرة البخ اري، )ت:التـاريخ الكبير •

 مراقبة: مُمد عبد المعيد خان، دائرة المعارف العثمانية: حيدر آ د.
ه (، تحقي : مُمد 476يوسف الشيرازي )ت: أبو إسحاق بن علي بن  التبصرة في أصول الفقه: •

 ه .1424حسن مُمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  
ه                   (، تحقي : أبو  911عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين الس    يوطي، )ت:    تدريب الراوي: •

 قتيبة نظر مُمد الفاريابي، دار طيبة.
 خليل:  ، تحقي (ه        430:ت)  الحنفي  الدبوسي عيسى بن  عمر نب الله  عبد زيد  أبوتقويم الأدلة:   •

 العلمية الكتب  دار، الميس الدين  مُيي
ه                 (،  597جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن مُمد الجوزي، )ت:    تقويم اللســان: •

 م. 2006تحقي : د. عبد العزيز مطر، دار المعارف، الطبعة الثانية:  
إمام الحرمين أبو المع ال عب دالمل ك بن عب دالله بن يوس              ف الجويني    التلخيص في أصـــــــــــول الفقـه: •

ل وَ ش  بير أحمد العمري، دار البش  ائر الإس  لامية:  ه                 (، تحقي : د.عبد الله جولم النيبا478)ت:
 ه .  1428بيروت، الطبعة الثانية:  

ه                (، 476أبو اس حاق إبراهيم بن علي بن يوس ف الش يرازي، )ت:    التنبيه في الفقه الشـافعي: •
 عالم الكتب.

التحقيق: • ال     ذهب،   تنقيح  از  ايم     ْ ق     َ بن  عثم     ان  بن  بن أحم     د  عب     د الله مُم     د  أبو  ال     دين  شمس 
ه                        (، تحقي : مص         طفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، دار الوطن: الرياض، الطبعة 748)ت:

 ه .1421الأولى:  
ه (، تحقي : د.بشار عواد معروف،  742يوسف بن الزكي عبدالرحمن المزي )ت:  تهذيب الكمال: •

 ه .  1400مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأولى: 
ه (، تحقي :  256عبدالله البخاري الجعفي )ت:  مُمد بن إسماعيل أبو   الجامع الصحيح المختصر: •

 ه .  1407د.مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير: بيروت، الطبعة: الثالثة: 
أبو الوف  اء علي بن عقي  ل بن مُم  د بن عقي  ل البغ  دادي الظفري،   الجــدل على طريقــة الفقهــاء: •
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 ه (، تحقي : د. علي العميريني، مكتبة التوبة.513)ت:  
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف  لجمل   شرح المنهج:حاشية الجمل على  •

 ه (، دار الفكر.1204)ت:  
 أبو الض        ياء نور الدين علي بن علي الش        براملس        ي  حاشــــــية الشــــــبراملســــــي على  اية المحتاج: •

 ه .1404ه (، دار الفكر: بيروت، الطبعة الأخيرة:    1087القاهري، )ت: 
: أبو الحس  ن علي بن مُمد بن مُمد بن حبيب البص  ري البغدادي الماوردي، )ت: الحاوي الكبير •

ه                       (، تحقي : علي مُمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية: بيروت، 450
 ه .1414الطبعة الأولى:  

ه                  (، المكتبة التجارية الكبرى:  1301الش    روان، )ت:    الشـــرواني على تحفة المحتاج:  حواشـــي •
 ه .  1357مصر، سنة النشر: 

أبو عبد الله مُمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن ش       افن بن عبد المطلب بن عبد   الرســــــالة: •
الأولى:  ه                    (، تحقي : أحمد ش     اكر، مكتبة الحلب: مص     ر، الطبعة  204مناف الش     افعي، )ت: 

 ه .1358
مُم د بن يوس              ف بن يعقوب أبو عب د الله، به اء ال دين   الســـــــــــلوك في طبقـات العلمـاء والملوك: •

ه                           (، تحقي : مُمد بن علي بن الحس            ين الأكوع الحوال، مكتبة  732الجنُْدي اليمني، )ت: 
 م.1995الإرشاد: صنعاء، الطبعة الثانية:  

وْرة بن مو ســـنن الترمذي:   • ه                  (، 279س   ى بن الض   حاك الترمذي، )ت:مُمد بن عيس   ى بن س   َ
 م.1998 تحقي : بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي: بيروت، سنة النشر:

ه     (، تحقي : شعيب 748شمس الدين مُمد بن أحمد بن عثمان الذهب )ت:  سير أعلام النبلاء: •
 ه .1413الأرناؤوط وَ مُمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة التاسعة:  

موهوب بن أحمد بن مُمد بن الخض ر بن الحس ن أبو منص ور ابن الجواليقى،  شـرح أدب الكاتب:   •
 ه (، قَدَّمَ له: مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي: بيروت.540)ت:  

 ه (، دار الفكر.623عبد الكريم بن مُمد القزويني الرافعي، )ت:    الشرح الكبير: •
 المص       ري  الفهري مُمد  أبو الدين  ش       رف علي مُمد  بن الله عبد  :الفقه  أصــــــول في  المعالم  شــــــرح •

 :الكتب  عالم،  معوض مُمد علي  الشيخو   الموجود عبد  أحمد  عادل الشيخ:  تحقي ، (ه     644:ت)
 .ه 1419  :الأولى الطبعة،  بيروت
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

ه           (، تحقي : د. حسين بن عبد الله العمري 573، )ت:: نشوان بن سعيد الحميرىشمس العلوم •
ومطهر بن علي الإريان ود. يوس              ف مُم   د عب   د الله، دار الفكر: دمش               ، الطبع   ة الأولى:  

 ه .1420
ه (، تحقي : مُمد 261مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت:   صحيح مسلم: •

 وت. فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي: بير 
شمس الدين أبو عبد الله مُمد بن مُمد بن س  ليمان بن الفاس  ي   صــلة الخلف صوصــول الســلف: •

ه                (، تحقي : مُمد حجي، دار الغرب 1094بن طاهر الرُّودان الس وس ي المكي المالكي، )ت: 
 ه .1408الإسلامي: بيروت، الطبعة الأولى:  

 لرسالة: بيروت.د. بشار عواد معروف، دار ا  ضبط النص والتعليق عليه: •
 .ه 1421  :الأولى  الطبعة •
ه                 (. راجنَ النس  خةَ  911جلالُ الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الس  يوطي )ت:  طبقات الحفاظ: •

وض    بطَ أعلامَها: لجنةٌ من العلماءِّ بإش    رافِّ الناس    خ، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  
 ه .  1403

ه             (، حققه 526بن أبي يعلى الفراء البغدادي )ت: القاضي أبو الحسين مُمد  طبقات الحنابلة: •
وق  دم ل  ه وعل  علي  ه: د.عب  د الرحمن بن س              ليم  ان العثيمين، مكتب  ة العبيك  ان: الرياض، الطبع  ة  

 ه .1425الاولى:  
ه                   (، 771: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين الس    بكي، )ت:طبقات الشـــافعية الكبرى •

الفتاح مُمد الحلو، مؤس             س             ة هجر، الطبعة الثانية:   تحقي : د. مُمود مُمد الطناحي ود. عبد
 ه .1413

: ابن قاض       ي ش       هبة أبو بكر بن أحمد بن مُمد بن عمر بن قاض       ي ش       هبة، طبقات الشــــــافعية •
ه                         (، تحقي : د. الحافظ عبد العليم خان، دار عالم الكتب: بيروت، الطبعة الأولى:  851)ت:

 ه .1407
ه                  (، تحقي : د. أحمد عمر 774ثير القرش   ي، )ت:: إسماعيل بن عمر بن كطبقات الشـــافعيين •

 ه .1413هاشم ود. مُمد زينهم مُمد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، سنة النشر: 
ه        (، تحقي : إحسان عباس،  476: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، )ت:طبقات الفقهاء •

 م.1970دار الرائد العربي: بيروت، الطبعة الأولى:  
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ه  (، تحقي : إحسان عباس، دار 230: ابن سعد مُمد بن سعد بن منين، )ت:الطبقات الكبرى •
 م.1968صادر: بيروت، الطبعة الأولى:  

ه     (، راجن النسخة  945: مُمد بن علي بن أحمد شمس الدين الداوودي، )ت:طبقات المفسرين •
 وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية: بيروت.

ه                         (، المطبعة العامرة: 537: عمر بن مُمد بن أحمد بن إسماعيل النس          في، )ت:لطلبةطلبة ا •
 ه .1311بغداد، سنة النشر:  

ه               (، تحقي : أيمن نص ر الأزهري، دار 804: عمر بن علي بن أحمد الملقن، )ت:العقد المذهب •
 الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى.

القوي بن الكريم الطوفي الص     رص     ري أبو الربين نَم  : س     ليمان بن عبد علم الجذل في علم الجدل •
 ه .1408ه (، تحقي : فولفهارت هاينريشس، سنة النشر:  716الدين، )ت: 

ه                             (، تحقي : د. مه دي المخزومي ود. إبراهيم  175: الخلي ل بن أحم د الفراهي دي، )ت:العين •
 السامرائي، دار ومكتبة الهلال.

 ه (، المطبعة الميمنية.926: زكريا بن مُمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، )ت:الغرر البهية •
ه       (، المكتبة التجارية الكبرى: مصر، الطبعة 1031: زين الدين مُمد المناوي، )ت:فيض القدير •

 ه .1356الأولى:  
: أبو المظفر منص              ور بن مُم   د بن عب   د الجب   ار بن أحم   د المروزي الس              مع   ان،  قواطع الأدلــة •

ه      (، تحقي : مُمد حسن مُمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية: بيروت، 489)ت:
 ه .1418الطبعة الأولى:  

أبو الحس     ن علي بن مُمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف ب                    )ابن اللحام(    القواعد: •
الشهران، ه (، دراسة تحقي : ناصر بن عثمان بن عمير الغامدي وَ عايض بن عبدالله  803)ت:  

 ه .1423مكتبة الرشد: الرياض، الطبعة الأولى:  
عبد الملك بن عبد الله بن يوس             ف بن مُمد الجويني، أبو المعال، ركن الدين   الكافية في الجدل: •

 ه (، تحقي : د. فوقية حسين مُمود، مطبعة الحلب: مصر.478الملقب بإمام الحرمين، )ت:  
علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري   لبزدوي:كشــــف الأســــرار عن أصــــول فخر الإســــلام ا •

ه                 (، وض  ن حواش  يه: عبدالله مُمود مُمد عمر، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة 730)ت:
 ه .1418الأولى:  
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 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

ه    (،  1067: حاجي خليفة مصطفى بن عبد الله كاتب جلب القسطنطيني، )ت:كشف الرنون •
 م.1941مكتبة المثنَ: بغداد، سنة النشر:  

ه                      (، دراس        ة وتحقي   710أبو العباس نَم الدين أحمد بن مُمد بن الرفعة، )ت:فاية النبيه:  ك •
 م.2009وتعلي : أ.د. مُدي مُمد سرور  سلوم، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  

أبو بكر أحم د بن علي بن ثاب ت بن أحم د بن مه  دي   الكفـايـة في معرفـة أصـــــــــــول علم الروايـة: •
ه           (، تحقي : أبو عبدالله السورقي وإبراهيم حمدي المدن، المكتبة  463دادي، )ت:  الخطيب البغ

 العلمية: المدينة المنورة.
ــافعي: • أحمد بن مُمد بن أحمد بن القاس     م الض     ب أبو الحس     ن ابن المحاملي   اللباب في الفقه الشــ

المدينة المنورة،   ه             (، تحقي : عبد الكريم بن صنيتان العمري، دار البخاري:415الشافعي، )ت:  
 ه .1416الطبعة الأولى:  

ه           (، دار 476أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )ت:   اللمع في أصول الفقه: •
 م.  2003الكتب العلمية، الطبعة الثانية:  

 ه (، دار الفكر: بيروت.676: أبو زكريا مُيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت:المجموع •
الأ • المرسي )ت:  عرم:المحكم والمحيط  بن سيده  إسماعيل  بن  علي  الحسن  ه (، تحقي :  458أبو 

 م.  2000عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة الأولى: 
ه          (، تحقي : خليل إبراهيم  458: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، )ت:المخصص •

 ه .1417الأولى:  جفال، دار إحياء التراث العربي: بيروت، الطبعة  
ه (، دار العلوم  505أبو حامد مُمد بن مُمد بن مُمد الغزال )ت:    المستصفى في علم الأصول: •

 الحديثة: بيروت. 
ــول الفقه: • ــودة في أصــ ه                    ( وَ أبو المحاس     ن 652أبو البركات عبدالس     لام بن تيمية )ت،    المســ

م بن عبدالس        لام بن تيمية ه                       ( وَ أبو العباس أحمد بن عبدالحلي682عبدالحليم بن تيمية )ت:
ه                       (، حققه وض        بط نص        ه وعل  عليه: د.أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، دار 728)ت:

 ه .1422الفضيلة: الرياض، الطبعة الأولى:  
ــول الفقه:  المعتمد • ري  الحس    ين  أبو الطيب  علي بن مُمد  في أصـ ، (ه                    436:ت) المعتزل  البَص    ْ

 ه .1403  :الأولى الطبعة،  بيروت:  العلمية الكتب  دار، الميس خليلتحقي :  
يوس   ف بن حس   ن بن أحمد بن حس   ن ابن عبد الهادي الص   الحي جمال الدين ابن   معجم الكتب: •
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ه     (، تحقي : يسرى عبد الغني البشري، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزين:  909المبرد الحنبلي، )ت:  
 مصر.

ه                    (، مكتبة  1408الغني كحالة، )ت:: عمر بن رض     ا بن مُمد راغب بن عبد معجم المؤلفين •
 المثنَ: بيروت.

ه       (، دار الكتب العلمية:  977شمس الدين مُمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )ت:مغني المحتاج:   •
 ه .1415بيروت، الطبعة الأولى:  

بن عب د الجب ار    الق اض              ي أبو الحس              ن عب د الجب ار بن أحم د  المغني في أبواب التَّوحيـد والعـدل: •
 (، تحقي : د. خضر مُمد، دار الكتب العلمية: بيروت.415)ت:  الأسدآ دي المعتزل

: د. أحمد بن عبد الرحمن الرش  يد، مُلة الجمعية المقدمات الأصـولية في المصـنفات غير الأصـولية •
 ه .1440الفقهية السعودية: الرياض، العدد السادس والأربعون:  

ه                  (، دارالمعلمة للنش   ر  397: أبو الحس   ن علي بن عمر البغدادي )ت:الفقهمقدمة في أصـــول   •
 ه .1420والتوزين، الطبعة الأولى:  

، (ه                    548:ت) الش     هرس     تان  أحمد  بكر  أبى بن  الكريم عبد  بن مُمد  الفتح أبو:  والنحل  الملل •
  .الحلب  مؤسسة

والأمم: • الملوك  الجوزي )ت:  عبدالرحمن  المنترم في تاريخ  بن  بن مُمد  علي  دار  597بن  ه (، 
 م.  1358صادر، الطبعة الأولى: 

ه                    (، حققه وخرج نص      ه وعل   505أبو حامد مُمد بن مُمد بن مُمد الغزاَل )ت:  المنخول: •
 عليه: مُمد حسن هيتو.  

ه         (، اعتنَ  772جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، )ت:    المهمات في شرح الروضة والرافعي: •
 ه .1430أبو الفضل الدمياطي، دار ابن حزم، سنة النشر:  به:  

القاض       ي عض       د الدين أبو الفض       ل عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار بن   المواقف: •
   ه (، عالم الكتب: بيروت.756)ت:  أحمد الإيجي

دي، علاء الدين شمس النظر أبو بكر مُمد بن أحمد الس     مرقن  ميزان الأصــــول في نتائج العقول: •
ه                             (، تحقي : ال دكتور مُم د زكي عب د البر، مط ابن ال دوح ة الح ديث ة: قطر، الطبع ة   539)ت:  

 ه .  1404الأولى:  
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF_(%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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المقدمة الأصولية من كتاب )الأقسام والخصال( للإمام أبي بكر أحمد بن عمر الخفاف المتوفى في النصف  

 دراسة وتحقيق   -الهجري رحمه الله تعالى  الأول من القرن الرابع  
 عدنان بن زايد بن محمد الفهمي د.  

أبو البقاء كمال الدين الش  افعي مُمد بن موس  ى بن عيس  ى بن   النجم الوهاج في شــرح المنهاج: •
 ه .1425ه (، دار المنهاج: جدة، الطبعة الأولى:  808علي الدَّمِّيري الشافعي، )ت: 

ش      هاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن    نفائس الأصـــــول في شـــــرح المحصـــــول: •
ه          (، حققه وعل  عليه: مُمد عبدالقادر عطا، دار الكتب 684الصنهاجي المصري القرافي )ت:
 ه .1421العلمية: بيروت، الطبعة الأولى:  

مُم  د بن أحم  د بن حجر   أبو الفض               ل أحم  د بن علي بن  النكـ  على كتـاب ابن الصـــــــــــلاح: •
ه                         (، تحقي : ربين بن هادي عمير المدخلي، عمادة البحث العلمي 852العس           قلان، )ت: 

 ه .1404 لجامعة الإسلامية: المدينة المنورة، الطبعة الأولى:  
أبو عبد الله بدر الدين مُمد بن عبد الله بن بهادر الزركش      ي    النك  على مقدمة ابن الصــــلاح: •

ه         (، تحقي : د. زين العابدين بن مُمد بلا فريج، أضواء السلف: الرياض،  794الشافعي، )ت:  
 ه .1419الطبعة الأولى:  

ه         (، حققه وصنن  478: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مُمد الجويني، )ت: اية المطلب •
 ه .1428فهارسه: أ.د. عبد العظيم مُمود الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى:  

أبو مُم د جم ال ال دين الإس              نوي عب د الرحيم بن الحس              ن بن علي   لى أوهـام الكفـايـة:الهـدايـة إ •
ه                  (، تحقي : مُدي مُمد س   رور  س   لوم، دار الكتب العلمية،  772الإس   نوي الش   افعي، )ت: 

 م.2009مطبوع بخاتمة )كفاية النبيه( لابن الرفعة، سنة النشر:  
ه      (، دار إحياء التراث 1339م البا ن، )ت:: إسماعيل بن مُمد أمين بن مير سليهدية العارفين •

 العربي: بيروت.
أبو الوف  اء علي بن عقي  ل بن مُم  د بن عقي  ل البغ  دادي الحنبلي   الواضـــــــــــح في أصـــــــــــول الفقــه: •

عبد الله بن عبدالمحسن التركي، مؤسسة الرسالة: بيروت، الطبعة الأولى:   ه (، تحقي : د.513)ت:
 ه .1420

العب   اس شمس ال   دين أحم   د بن مُم   د بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلك   ان، : أبو  وفيــات الأعيــان •
 ه (، تحقي : إحسان عباس، دار صادر: بيروت.681)ت:
 

 
 


